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  الملخّـــص
بة ـتعرض هذا البحث الأحكام القانونية الناظمة للتوقيف الاحتياطي بالنس      ـاس 

انون الس      الي،من حيث الش   ـللأحداث في ظل الق روط الموضوعية  ـوري الح
م مس    .لية،والآثار المترتبة على أمر التوقيف   كـوالش اول أه م تن اوئ توقيف  ـث

اً   دث احتياطي ه الس : الح م   ـجوانب اً لأه ه،وتعرّض أيض اء مبررات لبية وانتف
دول               دة في بعض ال اطي المعتم وخلُص  . التدابير البديلة عن التوقيف الاحتي
ا          تلاءم مع   البحث إلى التأآيد على ضرورة إعادة النظر في تلك الأحكام،بم ي

ي       ن ف ذي يكم داث الجانحين،وال ة للأح ة الجزائي وهري للمعامل دف الج اله
ي المجتمع،مس م ف ادة دمجه لاحهم بإع ة الفرنسـإص ن التجرب ية ـتفيدين م

  .والمصرية
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  المقدمــة
دة من       ) La détention préventive( التوقيف الاحتياطي  تهم م ة الم هو إجراء مفاده سلب حري

و يقترب من        . دها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط محددّة بالقانون       الزمن تحد  ذلك فه وب
  .العقوبة السالبة للحرية في نتائجها،وإن لم يكن عقوبة بحد ذاته

ر أن تُوضع             ددّه       وقد عُرف التوقيف الاحتياطي منذ القديم،ولكن من غي ه شروط و ضوابط مح . ل
ين       ففي مصر الفرعونية مثلاً،تؤآد بردية تعو     ى المتهم بض عل ك رمسيس التاسع،أنه قُ د لعهد المل

ة                  ة الهيئ ك بمعرف ي آانت بها،وذل في حادثه نبش بعض مقابر الملوك والأهالي،وسرقة الأشياء الت
وا   ى حُوآم ون حت التحقيق،وبقي المتهم ي قامت ب ذلك . )١(الت إنَّ وآ ف  ف وا التوقي ان طبق الروم

ا اعتراف المتهم بق: الاحتياطي في حالتين إنَّ  وفي فرنسة  . يامه بالجريمة،وضبطه متلبساً به أول  ف
نة      وا الأول س ك فرانس دره المل ذي أص وم ال و المرس اطي ه ف الاحتي رّض للتوقي ريع تع تش

  .)٢(،ومُنح بمقتضاه قاضي التحقيق حق استدعاء المتهم للحضور أو توقيفه١٥٣٩
اً في الشريعة الإسلامية            اطي معروف ان التوقيف الاحتي ا مختلف عن     أيضاً آ ه فيه ،غير أن مدلول

ه   " ابن قيم الجوزية"مدلوله في القانون الوضعي،آما أوضحه الفقيه الشهير        "  حينما قال في آتاب
ان ضيق                 ": " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية       يس هو الحبس في مك إنَّ الحبس الشرعي ل

آان في بيت أم في مسجد          وإنما هو تعويق الشخص،ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاء،سواء أ         
ه      ه أو ملازمت ريم أو وآيل ل نفس الغ ذا  . أو آان بتوآي ه السلام    أوله  ،اًأسير : " سماه الرسول علي

ين              " والملازمة هي أن يدور الملازم مع الشخص أينما دار لا يفارقه،أي أنها لا تتم في موضع مع
ة ا. )٣( د النظري ة،  لإوتؤآ ة عام ة الجنائي ال السياس ي مج لامية ف داث  س راف الأح ال انح وفي مج

ى      خاصة،مدى سبق الشريعة الإ د عل ا يزي ر م وانين الوضعية،منذ أآث  سلامية لجميع الشرائع والق
ي وضعتها     مستوىن القوانين الوضعية لم تصل إلى    إأربعة عشرَ قرناً من الزمان،بل       ادئ الت  المب

ا الإنسان               دة عانى فيه رة    الشريعة الإسلامية إلا بعد مراحل تطوّر عدي اة مري فهي أول من     .  معان
استبعد المسؤولية الجزائية بالنسبة للصغار حتى بلوغ الرشد،ولم تعامل الحدث المنحرف على أنه             

م              )آما تفعل بعض التشريعات الوضعية      (مجرم   اً،ومن ث ه منحرف اجتماعي ى أن ه عل ا تعامل ،وإنم
دبير تعزي     ى      ريخضع لت ه   إي يهدف إل ة الجزائ  . صلاحه وتأديب ة في الشريعة الإسلامية        فالمعامل ي

ه                إجوهرها فلسفة    نسانية قائمة على الرحمة بالصغار،حيث جاء في حديث الرسول صلى االله علي
دة من   . )١(" ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق آبيرنا: "قال" وسلم أنـه    والرحمة هنا قاع

أديبهم      لمعاملة الإنسانية الهادفة لا إلى معاقواعد التربية التي قوامها     ى ت لام الصغار،بل إل ة وإي اقب
  .وهذا يتنافى مع مفهوم التوقيف الاحتياطي التقليدي. وإصلاحهم

ي         ه الجزائ الم والفق ف دول الع ي مختل رعون ف اطي،اهتم المش ف الاحتي ورة التوقي راً لخط ونظ
التحقيق االحديث بوضع شروط واضحة وضوابط محددّة له،تلتزمها الجهة        ذا   . لمختصة ب ود ه ويع

                                                           
دقي  .  د )١( رحيم ص د ال اطي  : عب بس الاحتي ة  (الح ة مقارن ة تحليلي رية   )دراس ة المص ة النهض ،مكتب
  .٢١،ص١٩٩٤-١٩٩٣،)القاهرة(
  .  وما يليها٦٦المرجع السابق،ص : عبد الرحيم صدقي.  د)٢(
  .٢٢المرجع السابق،ص:  نقلاً عن مؤلف الدآتور عبد الرحيم صدقي )٣ (
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ة               هالاهتمام بموضوع التوقيف الاحتياطي إلى مساس      اً من العقوب ه عملي رد واقتراب ل الف ة تنق  بحري
  .السالبة للحرية،وإن لم يكن عقوبة بحد ذاته

م     داث رق انون الأح از ق د  أج نة / ١٨/وق ع   ١٩٧4لس اً دون أن يض دث احتياطي ف الح ه   توقي ل
ة القض     وفير الحماي أنها ت حة،من ش دّدة وواض وابط مح داث ض ة للأح ب  . )١(ائية الكافي ا يتطل مم

ة    ام الناظم تكمال الأحك ة لاس ات الجزائي انون أصول المحاآم ي ق ة ف د العام ى القواع الرجوع إل
ل     دم التماث ن ع ة ع دة ناجم اآل عدي ر صعوبات ومش ذي يثي اً،الأمر ال داث احتياطي ف الأح لتوقي

ة خاصة تجلت     حيث إنَّ المشرع أحاط هؤ  . بالأوضاع بين البالغين والأحداث   لاء الأحداث برعاي
ي  ز   إف دام التميي انون الجزائي،لانع رة الق ن دائ ابعة م تم سن الس م ي ذي ل انح ال راج الحدث الج خ
وقت  ) أي أتموا السابعة من العمر (وأجاز ملاحقة الأحداث الذين بلغوا سن التميز   . دراك لديه لإوا

م سو             اً،ولكن لا تتخذ بحقه ة إصلاحية        ارتكابهم الفعل الجرمي جزائي دابير تربوي ليم    (ى ت ل تس مث
ة،أو الوضعلأ أو هالحدث لوالدي ة أهلي ى جمعي راد أسرته،أو إل د أف ى أح دهما،أو إل يح ز  ف  مرآ

د  ة أو معه لاحي،إللملاحظ ي  )…ص ي والعقل وجهم النفس ال نض دم اآتم ك لع ،وذل
دة          . والفيزيولوجي،ولقلة خبرتهم في الحياة    ذه القاع ة ارتكاب الحدث     لا في حال    إولم يخرج عن ه

ع        بس م ي الح ة وه ة مخفف ه عقوب ق بحق دها تطب ره جناية،عن ن عم رة م ة عش م الخامس ذي أت ال
   . )٢(صلاحاًإالتشغيل 

انوني     فهدف المعاملة الجزائية الخاصة بالأحداث الذين ز الق وا سن التمي ادة إع صلاحهم ب إهو ،بلغ

اً،وليس     اً وأخلاقي اً واجتماعي أهيلهم تربوي ات ابإيق ذي ع العق ك    و يال ى البالغين،وذل ادة عل ع ع ق

ع      اء المجتم ي بن اعلين ف اء ف بحوا أعض ف      .  ليص ف للتوقي اعي آي رض الاجتم ذا الغ ام ه وأم

ه      ـ باعتباره تدبيراً زجرياً ينطوي في جوه      -الاحتياطي تلا   -ره على سلب حرية المدعى علي  ءم أن ي

ل شيء بمصلحة الحدث  ل آ تم قب ي ته ة الت ة الجزائي ك المعامل ع تل ه إلا م ى جريمت  ولا تَنظر إل

دفها مصلحة                 . آمؤشر على انحرافه   ة ه ارات تربوي يس لاعتب اطي يفرض ل إذ إنَّ التوقيف الاحتي

د                    ة ضارة ق ية واجتماعي ار نفس ه آث الحدث،بل لضرورات تقتضيها مصلحة التحقيق،ويترتب علي

الانحر           ى وصم الحدث الموقوف ب د        اتؤدي إل ه،أو ق ى   تف أو الإغراق في ل آل عمل    فسد عل الأق

ى وضع ضوابط خاصة                     . تههتربوي تأهيلي يُتخذ بمواج    دول إل ع المشرع في بعض ال ا دف هذا م

                                                           
ي    )١(  اب العرب الحين دار الكت اض الص ع ري ذي راج و داود والترم حيح رواه أب ديث ص  ح
  .١٦٨،ص١٩٨٥،)بيروت(
م          " ( يتم الثامنة عشرة من عمره     هو آل ذآر أو أنثى لم     : "  الحدث ) ٢( انون الأحداث رق ى من ق ادة الأول الم

ي وضعها        . )١٩٧٤ لسنة   ١٨ ة الت وإذا نظرنا إلى مسؤولية الإنسان الجزائية لخروجه عن الأوامر الجزائي
تم  )أي أتم السابعة( الصغير الذي بلغ سن التميز: " المشرع،فإن التعريف القانوني للحدث يقضي بأنه   ،ولم ي

  ).المادة الثانية من قانون الأحداث المذآور" ( ثامنة عشرة من عمرهال
  .١٩٧٤ لسنة ١٨ من قانون الأحداث رقم ٣ المادة  )٣(
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ه                 دابير بديل ه،وإيجاد ت تثنائية علي ه  ترمي إلى الحد من تطبيقه على الأحداث بإضفاء الصفة الاس . ل

انون الأحداث ال    دول لتطوير ق ادة  من تجارب بعض ال نحاول الإف ا نحن بصدده س ذآور وفيم م

  .وتعديله
  :ومما تقدم توخينا تقسيم البحث إلى

  .  الأحكام القانونية الناظمة لتوقيف الحدث احتياطياً:الفصل الأول 
  . شروط توقيف الحدث احتياطياً:المبحث الأول ♦
  . الآثار القانونية المترتبة على أمر توقيف الحدث احتياطياً:المبحث الثاني ♦

  .ث ايف الاحتياطي بالنسبة للأحد مدى ضرورة التوق:الفصل الثاني 
  . مساوئ توقيف الحدث احتياطياً:المبحث الأول ♦
  . التدابير البديلة عن التوقيف الاحتياطي:المبحث الثاني ♦
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  الأحكام القانونية الناظمة لتوقيف الحدث احتياطياً: الفصل الأول
  :تمهيد 
ة لتنظيم  المشرع السوري لم يضع في قانون الأحداث أحكاماً ق قدّمنا أن توقيف الحدث    انونية آافي

رة     اً خلال فت ق أو ااحتياطي ة،  لتحقي ة        المحاآم ى القواعد العام ودة إل ا يقتضي ضرورة الع في   مم
  . أصول المحاآمات الجزائية قانون

د  ة لاب ام القانوني ذه الأحك ة به اً    وللإحاط دث احتياطي ف الح روط توقي ن بحث ش ا م المبحث (لن
ان   ،)المبحث الثاني ( ونية المترتبة على أمر توقيفه ثم الآثار القان ،)الأول وذلك لمعرفة فيما إذا آ

  .هذا التدبير ينسجم مع السياسة الجزائية المتبعة بالنسبة للأحداث 

  شروط توقيف الحدث احتياطياً: المبحث الأول 
  : تمهيد 

الم،      دا       وضع المشرع في معظم دول الع ا سورية شروطاً خاصة بتوقيف الأح اً  ومنه ث احتياطي
لتي تميزه او تأتي مكملة للشروط العامة المنصوص عليها في قوانين أصول المحاآمات الجزائية،

ى البالغين    رض عل ذي يف اطي ال ف الاحتي ن التوقي ب ع ي بعض الجوان روط  ،ف ذه الش دف ه وته
ه،    دعى علي دث الم ى شخص الح ة عل ى المحافظ ة   الخاصة إل ية للرعاي ة الأساس ق الغاي وتحقي

اً ليصبح                 القض اً واجتماعي اً وتربوي ه أخلاقي ادة تأهيل ائية في مجال القصر الكامنة في إصلاحه بإع
   .عضواً فاعلاً في المجتمع

  .ويمكن تقسيم شروط التوقيف إلى موضوعية وشكلية 

  :الشروط الموضوعية  :المطلب الأول

ف الا        وعية للتوقي روط الموض د الش ألة تحدي ي مس ارن ف ريع المق ف التش بة  اختل اطي بالنس حتي

ن الحدث. للأحداث  ددان م ارين يح د معي اً  ونج ه احتياطي ن توقيف ذي يمك ى : ال د الأول عل يعتم

في   تحقيق مصلحة الحدث بغض النظر عن السن وجسامة الجرم وهو مذهب التشريع السوري،    

عات مذهب معظم تشري وهو حين أن الثاني يعتمد على سن الحدث وجسامة الجريمة التي اقترفها،

  .العالم ومنها التشريعان الفرنسي والمصري 
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  :مصلحة الحدث : أولاً
ه    1974لسنة  / ١٨/تنص المادة العاشرة من قانون الأحداث الجانحين رقم          ى أن ة أن   : "  عل للمحكم

داً في مرآز الملاحظة إذا وجدت        تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واح
  " . تقتضي ذلك  أن مصلحة الحدث

ى شرط واحد                         اطي إلا عل ق التوقيف الاحتي م يعل من تدقيق هذا النص نجد أن المشرع السوري ل
  فكيف تفسر هذه المصلحة ؟ هو مصلحة الحدث،

ده     الواقع أن مفهوم مصلحة الحدث موضوع المادة المذآورة أعلاه، ر الممكن تحدي واسع ومن غي
  .على وجه الدقة 

بباً في                  ويمكن أن تتجلى مصل    ي آانت س دة الت ه الفاس اده عن بيئت انج بضرورة إبع حة الحدث الج
ة   دين،  (انحرافه وارتكابه الجريم اد الوال وي،   فس ـرته        هجر معن راد أس يئة من جانب أف ة س معامل

ة    ،.)… م المحكم اطي     . فانتشاله منها يبدو ضرورياً من غير انتظار حك ا يأخذ التوقيف الاحتي هن
و  دبير الترب فة الت ة   ص ة اللاحق ى المعالج ابق عل ت الس ائي المؤق م   ي الرع اً بحك ررة نهائي المق

  .مع أنهما مختلفان من حيث الطبيعة القانونية  المحكمة،
ه                 اء ضحية جريمت أر واقتصاص أقرب ال ث ه من احتم الخوف علي أيضاً قد تفسر مصلحة الحدث ب

راً    رك ح و ت ا ل ه فيم دبير  . من فة الت ذ ص اطي يتخ التوقيف الاحتي رره  ف رازي يق ن أو الاحت  الآم
  .القاضـي لضـرورة المحافظة على حياة الحدث الجانح 

ة بأسباب وظروف انحراف وارتكاب                           ة آامل ه معرف ى القاضي أن تكون لدي دم عل ا تق استناداً لم
أثير                     . الحدث لجريمته    أنه الت ا من ش ادي آل م وذلك قبل أن يقرر إيداعه في مرآز الملاحظة لتف

  .البيئة الطبيعية  جراء إقصائهِ عن أسرته التي تشكل بالنسبة لهفي نفسيته من 
إنَّ  وفي آل الأحوال    ألة  ف ي        مس ائل الموضوعية الت دير مصلحة الحدث من المس دخل في    تق ت

  .النقض عليه  صلاحيات قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة
اً   تتجه إلى إضفاء الصفة الاستثنائية      يوالملاحظ أن إرادة الشارع السور     لتوقيف الأحداث احتياطي

ه،   .  ت جريمت ا آان اً مهم دث احتياطي ف الح وز توقي دأ لا يج ث المب ن حي تثناءً أعطى  أي م واس
لم     القاضي صلاحية توقيفه لمدة شهر إذا وجد أن مصلحته تقتضي ذلك، م تس غير أن هذه الخطة ل

  :من النقد للأسباب التالية 
ابقاً        -١ ا س ام      نص المادة العاشرة المشار إليه ار الشخصي في       :  مرن وع د المعي ه اعتم مرن آون

رار التوقيف            فرض التوقيف الاحتياطي، رار أو عدم إق ة في إق ق الحري رك للقاضي مطل حيث ت
ع               . دون أن يقيده بأي قيد سوى مصلحة الحدث          اطي في جمي ز التوقيف الاحتي ه يجي ام لأن وهو ع

وا   وبالنس ،)مخالفة جنحة، جناية،( الجرائم المقترفة  م يتم بة لجميع الأحداث الذين أتموا السابعة ول
  .الثامنة عشرة من العمر 

دم -٢ دث  ؤلاتع ع مصلحة الح اطي م ف الاحتي اطي  : م التوقي ف الاحتي روف أن التوقي ن المع م
ه  ق نفس ه ضرورات التحقي راء تملي ة،إج ل الجريم روب فاع ين  ،آمنع ه ه وب ؤ بين ع التواط أو من

ي ال  ه ف اهمين مع رآائه المس ةش هود ،جريم ى الش ع الضغط عل ة ،أو من ة الجريم اء أدل أو ،أو إخف
ة في               ،أللحفاظ على النظام العام    و لوقف النشاط الجرمي للمدعى عليه وجعله تحت تصرف العدال
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وفير            . أي وقت    دفها ت ة ه ة بحت ررات تربوي ى مب وم عل ي تق وهذا يتناقض مع مصلحة الحدث الت
  .الحماية والرعاية له 

انون الأحداث       تناقض المادة -٣ ة     :  العاشـرة مع أحكام المادة الثالثة من ق ادة الثالث ام الم لاً بأحك عم
لا تفرض أية عقوبة على الحدث مهما آانت جريمته إلا إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وارتكب              

ة  ذه         . جناي ي ه دث إلا ف ى الح اطي عل ف الاحتي رض التوقي ر ف رع أن لا يق ري بالمش ان ح فك
ه            المرحلة فحسب  ة علي ى        .  لأنه ينسجم مع فرض العقوبات السالبة للحري ه بكل أسف ذهب إل لكن

اقض مع نفسه،    ومع   تطبيقه على الأحداث بمختلف أعمارهم وأياً آانت جرائمهم مما أوقعه في تن
ان الفعل           اطي إلا إذا آ القواعد العامة في أصول المحاآمات الجزائية التي لا تجيز التوقيف الاحتي

ة أشد من الحبس           المسند إل الحبس أو بعقوب ه ب اً علي اً معاقب آالأشغال   ،)١(ى الشخص يشكل جرم
  .الشاقة مثلاً 

نة  ١٨ ما تقدم يجب إعادة النظر في نص المادة العاشرة من قانون الأحداث رقم إزاء  ،١٩٧٤ لس
ل تعس    ـبوضع ش ن آ ه م ل حمايت ن أج اً م دث احتياطي ف الح ف ـروط واضحة وصريحة لتوقي
 ة عشرة مهما آانت جرائمهم،ـواستبعاد الأحداث الذين لم يتموا الخامس.ن جانب القاضيمحتمل م

وا الخامس       ات من مجال                   ـو هؤلاء الذين أتم ة عشرة في الجنح والمخالف وا الثامن م يتم ة عشرة ول
ـة              .التوقيف الاحتياطي    ة تحرمهم من الحري وخضوعهم ، وذلك لعدم جواز الحكم عليهم بأية عقوب

ـون الأحداث               فقط للتد  ا في قان وقيفهم     . )٢( ابير التربوية الإصلاحية المنصـوص عليه إذاً حظر ت
يهم     ة عل البة للحري ات الس ع العقوب ر توقي ع حظ جم م اً ينس لحتهم  . احتياطي ن إذا اقتضت مص لك

ة فيمكن في هذه الحالة إيداعهم مؤقتاً في مرآز الملاحظة وفقاً لأحكام المادة العاشر التحفظ عليهم،
  .سالفة الذآر 

م  ،ويجوز للقاضي اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي  في حالة الجناية المرتكبة من قبل الحدث الذي أت
ة عشرة ذا التوقيف ،الخامس ق ه انون ،إذا اقتضت ضرورات التحقي ي ق ة ف د العام حسب القواع

  .ولمدة قصيرة نسبياً ،)٣(أصول المحاآمات الجزائية

  :ريمة السن وجسامة الج:  ثانياً
وذلك  تتجه بعض التشريعات إلى الحد من إمكانية فرض تدبير التوقيف الاحتياطي على الأحداث،

ة من      عن طريق رفع سن الحدث الذي يجوز توقيفه، ى درجة معين واشتراط أن تكون جريمته عل
اً          . الخطورة   اه المشرع في           .ودون هذين الشرطين لا يجوز توقيف الحدث احتياطي ذا هو اتج و ه

  .آل من فرنسة ومصر 
انون الفرنس  -١ ي الق ـاً        : )٤(يـف اً طبق دث احتياطي ـف الح ـي توقي داث الفرنس ـون الأح از قان أج

اً               . )١(للأحكـام العامـة المطبقـة على  البالغين      أمر بتوقيف الحدث احتياطي ك للمحقق أن ي اد ذل ومف
ام     إذا آانت جريمته جناية أو جنحة،وآان هذا الإجراء هو الوسيلة ا          ة الاته ى أدل اظ عل لوحيدة للحف                                                            

  . من قانون أصول المحاآمات الجزائية١٠٦ المادة )١(
  .١٩٧٤لسنة / ١٨/من قانون الأحداث رقم / ٤/ المادة )٢(
ات وال  )١( ي الجناي ن ف اطي ممك ف الاحتي بس     التوقي ن الح د م ة أش الحبس أو بعقوب ا ب ب عليه نح المعاق ج
  ).من قانون أصول المحاآمات الجزائية / ١٠٦/م(

 CASORLA(F),l’instruction préparatoire et minorité,in;" Enfance et dinquance",   
Economica,1993,P.886. 
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ام أو      آانت جريمته جناية أو جنحة،وآان هذا الإجراء هو الوسيلة ا        ة الاته ى أدل اظ عل دة للحف لوحي
ين                      ه أو أي تواطؤ محتمل ب ي علي القرائن المادية،أو لمنع ممارسة أي ضغط على الشهود والمجن

ام             ى النظام الع اظ عل ة الحدث نفسه من        ،الحدث المدعى عليه وشرآائه الآخرين،أو للحف أو لحماي
ة في   آل ثأر أو انتقام محتمل،أو لوقف نشاطه الجرمي أو لمنع ه    روبه وجعله تحت تصرف العدال

  .)٢(أي وقت
اطي       د ألغى المشرع الفرنسي التوقيف الاحتي بة للأحداث   )La détention prévisoire(وق بالنس

ـرة        ـرة             الجانحين الذين تقل أعمارهم عن الثالثة عش ة عش ـن الثالث ع الجرائم،والأحداث بي في جمي
م           و يعود ذلك إلى     . والسادسة عشرة في الجنح فحسب     ق بحقه ة من الأحداث لا تطب أن هؤلاء الفئ

انون الأحداث      افى مع    ،سوى تدابير الحماية و الرعاية و التربية المنصوص عليها في ق ي تتن و الت
ة         ة              . التوقيف الاحتياطي من حيث الطبيعة القانوني فهي تفرض بغض النظر عن جسامة الجريم

ة  ة   ،المقترف دفها حماي ة ه ى مقتضيات تربوي تند إل اً و  و تس ه تربوي ادة تأهيل ة الحدث و إع و رعاي
دفان   ،فإنه ينسجم معها،على الرغم من أنه ليس عقوبة ،أما التوقيف الاحتياطي. اجتماعياً ا يه لأنهم

  .من حيث النتيجة إلى سلب الحرية
استبعد المشرع المصري الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من نطاق              :في القانون المصري    -٢

د آل     ،)الحبس الاحتياطي (ياطي التوقيف الاحت ه عن وأجاز إيداعه  إحدى دور الملاحظة و تقديم
ه    تحفظ علي تدعي ال دعوى تس ت ظروف ال ب إذا آان دلاً.طل وز ب ر   و يج راء الأم ذا الإج ن ه  م

ب،         د آل طل ه عن ه و تقديم ه للمحافظة علي ة علي و  بتسليمه إلى أحد والديه أو لمن له الحق بالولاي
  ).٣(لال بهذا الواجب بالغرامة  يعاقب على الإخ

غ الخامسة عشرة من                     م يبل و يعلل الفقه المصري حظر التوقيف الاحتياطي بالنسبة للحدث الذي ل
أثير في سير        ) . ٤  (هالعمر بانتفاء موجب   ام أو الت فمن غير المتوقع أن يشوه هذا الحدث أدلة  الاته

ي       نه من ضعف جسدي و نقص عقل ذلك،    التحقيق لما يقترن به س ام ب ا من القي ال    لا يمكن و احتم
ايتهم و                  تغناء عن  رع ه و لا يستطيع  الاس هروبه ضئيل لأنه يعيش في هذه السن في آنف والدي

ة             .له   حمايتهم البة للحري ة الس ات العادي ع العقوب آما أن حظر حبسه احتياطياً  يتفق مـع حظر توقي
  .عليه في هذه السن 

                                                                                                                                   
)٢(  ROBERT(ph) et ZAUBERMAN(R), la détention prévisoire des mineurs de 16 an:des 

textes et des pratiques,Rev. sc. Crim.1991,P.417.  
RENUCCI (J-F),Droit pénal des mineurs, Masson,Paris,1994,P.186.   

  
ادة)٣( نة    /١١/الم ي لس انحين الفرنس داث الج انون الأح ن ق ة ١٩٤٥م  المعّدل

القوانين م:ب نة٨٧/١٠٦٢رق رقم ١٩٨٧لس نة٩٨/٤٦١وال رقم ،وا١٩٨٩لس رقم ٩٣/٢ل وال
  .١٩٩٣لسـنة٩٣/١٠١٣

انون    (من قانون أصول المحاآمات الجزائية الفرنسي       / ١٤٤و١٤٣/١/ المادتان   )٤( بعد التعديل الجاري بالق
   ).١٥/٦/٢٠٠٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥١٣رقم

  ١٩٩٦ لسنة ١٢من قانون الطفل المصري رقم   /١١٩/ المادة )١(
 ٧٠٤، ص ١٩٨٦الإسلام و القانون المصري، الإسكندرية ،  رعاية الأحداث في :  البشرى الشوربجي )٢(

ودة  م ف د الحك نقض، : ؛عب ه و قضاء ال ي ضوء الفق داث ف رائم  الأح ة ١٩٩٧ج ، دار المطبوعات الجامعي
   .٢٨٢، ص )الإسكندرية(
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ي نصاً ينظم التوقيف الاحتياطي للأحداث بين الخامسة عشرة و   و لم يتضمن قانون الطفل المصر     
ه  / ١٤٣/و لكن المادة  الثامنة عشرة  من العمر، في حال عدم وجود نص      : " منه نصت على أن

ة    راءات  الجنائي انون الإج ات و ق انون العقوب ي ق واردة ف ام ال ق الأحك انون تطب ذا الق ي ه و ". ف
وح عمره بين الخامسة عشرة و الثامنة عشرة للأحكام نفسها        مؤدى ذلك  يخضع الحدث الذي يترا      

ة        انون أصول المحاآمات الجزائي ا في ق فيجوز   . )١(  التي يخضع  لها البالغون المنصوص عليه
ا  رة  احتياطياً إذا آانت جريمته جناية  أو جنحة معاقباً      ـتوقيف الحدث الذي بلغ  الخامسة عش        عليه

و إذا  هر،ـولية بأن يكون الحد الأقصى للتوقيف الاحتياطي ستة أش و تقضي القاعدة الأص.بالحبس
ا    ة   زآانت الجريمة جناية و أحيل المتهم إلى المحكمة قبل انقضاء المدة فعندها أج انون  للمحكم  الق

  ).٢( المحال إليها  تمديد فترة التوقيف متجاوزة ما تقضي به القاعدة الأصولية 
ل       و يبرر توقيف الحدث هنا آونه ع       انون الطف ام ق رضة للحكم عليه بالسجن أو الحبس حسب أحك

   .)٣( ١٩٩٦ لسنة ١٢رقم 

   :الشروط  الشكلية:المطلب الثاني
ا يتطلب               لم يتضمن قانون  الأحداث  شروطاً        ق بإصدار أمر التوقيف الاحتياطي،مم  خاصة تتعل

انون أصول المحاآمات الجزائ      ة في ق ة، منا ضرورة الرجوع إلى القواعد العام ذه الشروط    ي و ه
  :هي 

  : عليهىالحدث المدع  استجواب-أولاً
فإذا   باستجواب المدعى عليه،تقتضي القاعدة العامة بأن يكون الأمر  بالتوقيف الاحتياطي مسبوقاً

و يستثنى من ذلك هروب المدعى        . أمر قاضي التحقيق بالتوقيف دون استجوابه آان الأمر باطلاً        
لكن ماذا يقصد بالاستجواب ؟ و   ، )٤( حالة الأمر  بتوقيفه دون استجوابه إذ يجوز في هذه ال عليه،

  ما هي ضماناته ؟
دع     : مفهوم الاستجواب    -١ ة الم ه        ىيقصد بالاستجواب مواجه ه و مطالبت التهم المنسوبة إلي ه ب  علي

ة  ـ آمحاولة للكشاًـ أو نفياًـ في أدلة الدعوى  إثباتته تفصيلاًـثم مناقش بإبداء رأيه فيها، ف عن الحقيق
نه يختلف عن الاسـتماع إلى المشتبه به الذي يجريه أعضاء الضابطة العدلية في مرحلة      إلذا ف . )٥( 

ه         الاستدلال و جمع المعلومات، ه عن التهم تبه ب ى مجرد سؤال المش حيث يقتصر هذا الأخير عل
ه يأنها دون مناقشة تفصيلو إبداء ما يشاء من أقوال في ش المنسوبة إليه و مطالبته بالرد على ذلك،

  .أو مواجه بالأدلة القائمة ضده

                                                           
  .و ما يليها من قانون الإجراءات الجنائية المصري  / ١٣٤/ المادة )٣(
   .٣٩، ص جع السابقالمر: عبد الرحيم صدقي . د)١(
   .١٩٩٦ لسنة ١٢من قانون الطفل المصري رقم  / ١١٢ و ١١١/المادتان )٢(
  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية السوري  / ١٠٦ و ١٠٤/المادتان )٣(
ة              : مصطفى مجدي هرجة    )٤( راج،دار المطبوعات الجامعي اطي و الإف المشكلات العملية في الحبس الاحتي
  .٢٢، ص ١٩٩٢،)الإسكندرية(
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 عن آونه إجراء من إجراءات      فللاستجواب طبيعة مزدوجة فهو إجراء من إجراءات الدفاع فضلاً        
تهم المنسوبة           التحقيق، ات عدم صحة ال ه من إثب ن المدعى علي مما يكسبه أهمية خاصة لأنه يمكّ

  .إليه
تجواب  -٢ مانات الاس اط ال: ض ه    أح دعى علي تجواب الم رع اس دث " مش ن  " الح ة م بمجموع

ة القضائية               ة و الرعاي أمين الحماي ى ت ه  الضمانات التي تهدف إل دفاع عن         ،ل ق ضمان ال عن طري
الحه اء،     ،مص ام القض ه أم ن مثول ة  ع يئة الناجم ية الس ار النفس ن الآث ف م ذه   و التخفي م ه و أه

  :الضمانات هي 
دين             : حضور الممثلين الشرعيين للحدث   -* الم بحق الوال تقر قوانين الأحداث في مختلف دول الع

ه الحدث         ة           اًأخذ علم   ي ،أنأو الوصي أو الشخص المسلم إلي ي تتخذ بمواجه ع الإجراءات الت  بجمي
ة،    دعوى العام ه    الحدث الجانح في مختلف مراحل ال و الهدف من وضعهم في     .و بالحضور مع

الآتي  سياق الإجراءات المتبعة بالنسبة للحدث يتجل      امٍ       -:ى ب ل مح دفاع عن الحدث بتوآي أمين ال  ت
ا ليست        للدفاع عن مصالحه، دون أنه ام يعتق رارات أو أحك و مخاصمتهم لما يتخذ بمواجهته من ق

   .)١(في صالحه من خلال سلوك طرق الطعن المسموح بها 
نجم عن مثول               _  د ت ي ق ية  الت ام  مساعدة الحدث المدعى عليه على امتصاص الصدمات النفس ه أم

اند             . القضاء ية   ةإذ يجب النظر إلى حق اشتراك الآباء أو الوصي في الإجراءات بوصفه مس  نفس
  .)٢(و عاطفية للحدث

ة        مساعدة القاضي على سبر أغوار الحدث،_  دة عن مرحل ة و مفي ديم معلومات دقيق إذ يمكنهم تق
لوآه وسوابقه،    طفولته ن القاضي من الكشف عن الظروف و        وعن س ا يمكّ ي   مم  الأسباب الت

م    قادته إلى الانحراف أو لارتكاب الجريمة، راً     . ثم وصف العلاج الملائ د بلا شك أم ذا يع  و ه
اً داث، إيجابي ألة انحراف الأح ة مس ي معالج وي أو    ف دبير الترب ذ الت اح تنفي ي نج هم ف ه يس لأن

  .الإصلاحي  المفروض على الحدث الجانح 
  .المشروعةمسؤولون مدنياً عن أفعال الحدث غير -

م        و قد تأآد حق الآباء أو الوصي بالاشتراك  في الإجراءات المتخذة حيال الحدث في قواعد الأم
ين   (المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث            نة   ) قواعد بك و يترتب   . )٣( ١٩٨٥لس

ا  و لا على ذلك أن على السلطة القضائية  المختصة أن تطلب حضورهم لصالح الحدث،  يجوز له
 أن ترفض إشراآهم في الإجراءات إذا آانت هناك أسباب تدعو إلى اعتبار هذا الإشراك ضرورياً     

ة      فإنَّ و بكل الأحوال . لصالح الحدث ذة  بمواجه إشراك الممثلين الشرعيين في الإجراءات المتخ
  . للدفاع عن مصالح هذا الحدث الحدث لا يغني عن  الاستعانة بمحامٍ

ة            :مي المدعى عليه الحدث    حضور محا -* ه القاضي أو المحكم امٍ يندب ى مح ا توجد حاجة إل حينم
ة اعدة  القانوني مان المس اً لض رعيين  مجان ه الش ق ممثلي ى ح ر إل ي النظ انح ينبغ دث الج  للح

  . بالاشتراك في الإجراءات المتخذة ضده،بوصفه مساندة نفسية وعاطفية له

                                                           
   .١٩٧٤ لسنة ١٨من قانون الأحداث رقم / أ  /٥٠ و ٤٤/ المادتان )١(
   ).قواعد بكين(من قواعد الأمم المتحدة /٢-١٥/ التعليق على القاعدة)٢(
  ) .قواعد بكين (من قواعد الأمم المتحدة  / ٢-١٥/القاعدة )٣(
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ى  ة عل ات الجزائي انون أصول المحاآم نص ق ه،ي دعى علي ت،  حق الم ة آان ي أي جريم ي  ف ف
ى    . )١(و على حق المحامي في الحضور مع موآله   في أثناء التحقيق،الاستعانة بمحامٍ م نص عل ث

ق    ،فإذا تعذر على المدعى عليه ذلك  في الجنايات،وجوب تعيين محامٍ و طلب إلى  قاضي  التحقي
اً    ه محامي ين ل ى نقي      أن يع ه إل د في أمر تعيين ك بنفسه      فيعه ولى ذل اميين أو يت وم   ،)٢(ب المح و يق

  .المحامي بعمله دون مقابل
ة  ،و يترتب على ما سبق أنه   دان الأدل لا يجوز لقاضي   ،في غير حالة السرعة بسبب الخوف من فق

ه  ه إلا بحضور محامي دعى علي تجوب الم ق أن يس ذا  ،التحقي ازل صراحة عن ه د تن ن ق م يك ما ل
  .)٣(الحق

انون الأح ي ق ا ف امٍ أم ين مح د أوجب المشرع تعي ى مصلحة الحدث، فق ي  داث، حرصاً عل ه ف ل
ي الحدث أو الشخص المس      الجنايات و الجنح، غ ول ه  وجوب   ـو ألزم قاضي التحقيق بأن يبل لم إلي

ه،   ام ل ين مح ـه    تعي ين بنفس ذا التعي ق ه ولى قاضي التحقي ك ت ذر ذل ذه  ،)٤( وإذا تع و أي خرق له
ام لمساسه بحق        و المحاآمة،  إجراءات التحقيـقالقاعدة سـيؤدي إلى بطلان  و هو من النظام الع

  .)٥( الدفاع 
ه     من حق المدعى عليه الحدث أن يختار بنفسه أو بواسطة ممثليه الشرعيين محامياً             إذاً  يحضر مع

ي حضوره، ئلة ف ي  ليجيب عن الأس النظر ف ى القاضي المختص ب ار عل ذا الاختي ذر ه و إذا تع
ذا             .  مجاناً   له محامياً  أن يندب قضايا الأحداث    ازل عن ه لكن هل للحدث أو لممثليه الشرعيين التن

  الحق؟
ر في طور     يبدو لنا أن المنطق يرفض هذا التنازل لأنه في غير صالح الحدث، فما زال هذا الأخي

د،           ي و النفسي بع و الجسدي و العقل ه عناصر النم م تكتمل لدي وين  و ل م      التك ر مل ه غي ا يجعل مم
ة ضده، بال دعوى المرفوع ير ال راءات س انون و إج ة   ق اعدة قانوني ى مس ة إل مَّ بحاج ن ثَ و م و ه

ا امي  يوفره ه المح امٍ   . ل تعانة بمح ن حق الاس ازل  ع واز التن دم ج د ع ا يؤآ رع  ،ومم أن المش
امٍ         ين مح ق تعي م يعل ه                     السوري ل ى طلب الحدث أو ممثلي ل القاضي عل دفاع عن الحدث من قب  لل

  .ال تعذر اختيارهم له الشرعيين في ح

                                                           
  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية ) ٦٩/١( المادة )١(
  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية ) ٦٩/٢(لمادة  ا)٢(
د      .  د )٣( دة           : عبد الوهاب حوم ة الجدي ة، ،المطبع ،ص ١٩٨٧ ،   ٤ط  ) دمشق   ( أصول المحاآمات الجزائي

٧١٦-٧١٢.    
   .١٩٧٤ لسنة ١٨من قانون الأحداث رقم ) ب/٤٤( المادة )٤(
 قرار ٣٠/١٢/١٩٨٢،٣٤٠ تاريخ ٧٤٧ قرار ٦٣ ؛ ١٠/٢/١٩٨١  تا ١٣٢ قرار ١٢٧٣: نقض أحداث )٥(

اريخ ٦٤ رار ١٧/٣/١٩٨٢،١٢٨٣ ت اريخ ٦٣٣ ق ب   (١/١٢/١٩٨٢ ت ة لأدي وانين الخاص ة الق مجموع
دة   تنبولي، القاع ا  ٧٩اس ا يليه رار ٤٣٤،) و م اريخ ٨٨ ق رار ٤٨٨، ٣/٥/١٩٨٣ ت اريخ ١٥٦ ق  ت

رار ٢٤/٥/١٩٨٣،٧١٨ اريخ ٩٨ ق دد  (٢٣/٤/١٩٨٣ ت انون الع ة الق ام ٩٤٧-٩٤٣،ص ٨-٧مجل ،لع
١٩٨٣.(  
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اً   ين حضور الممثلين الشرعيين و المحام إدون أدنى شك   ؤمن للحدث دفاع إذ   عن مصالحه،  ن ي
ادة   بإمكان  هؤلاء عرض دفاعهم و آرائهم  و ملاحظاتهم على القاضي، الأمر الذي يعجز عنه  ع

   .)١(الحدث  بسبب عدم إدراآه 

يح                :له  حرية المدعى عليه الحدث في إبداء أقوا      -* تفهم يت تم الاستجواب في جو من ال يجب أن ي

د          .)٢(للحدث المشارآة فيه و التعبير عن نفسه بحرية          فلا يجوز وضع الحدث في ظروف نفسـية ق

ن         ـه ع ر صالح ي غي أقوال ف راف أو الإدلاء  ب ار و الاعت ى الانهي ه إل ؤدي ب ه   ت ق إرهاق طري

تمد من  الاستجواب                من الإآراه  الم    إذ يعد  ذلك نوعاً    . بالاستجواب دليل المس دم ال ذي يع وي ال عن
ي                      .)٣( ة  أو الت ئلة  الإيحائي اد عن الأس  موضوع   تجعل و آذلك في  استجواب الحدث يجب الابتع

تجواب  دد الاس ر مح ر واضح وغي ي،غي ة و  بشكل جل ل و الخديع اد عن الحي ين الابتع ا يتع آم

  .رادته  الحقيقية لا تكون مطابقة لإالوعود لما لها من تأثير في إرادة الحدث لأنها قد 
و آما هو الحال بالنسبة للبالغين لا يجوز استخدام أية وسيلة من شأنها  التأثير في  إرادة  المدعى                     

از   عليه  الحدث، آالإآراه  أو التهديد أو التنويم المغناطيسي  أو عقاقير الكشف عن الحقيقة أو جه
   .)٤(آشف الكذب 

ان مصدرها      ية لصحة الاستجواب أن يكون بعيداً     فمن الضمانات الجوهر   اً آ ؤثرات أي  عن آل الم
  .حتى تكون أقوال المدعى عليه الحدث معبرة عن إرادة حرة واعية 

راً ب        و أخي ى الجان ط عل ز فق ه لا ترتك ق أدراك أن مهمت ى المحق ه عل ى أن ه إل ن التنوي د م  لا ب
ا  اة شخص الحدث باعتب ل يجب مراع ياًره عنصراًالموضوعي  للتحقيق،ب اً أساس و لا  ، و مهم

ة                     ذه الجريم ى ه ه إل ي قادت ه    . ينظر إلى جريمته إلا آمؤشر على الظروف غير العادية الت ذا علي ل
ه في الوصول                    أن يظهر بالمظهر الحكيم الرصين ليكسب ثقة الحدث وأهله من أجل مساعدتهما ل

  .إلى الحقيقة 

  :ختصة بناء على أمر صادر عن جهة قضائية م: ثانياً
النظر في قضايا            ) أمر  (يتم توقيف الحدث بموجب مذآرة       صادرة عن قاضي التحقيق المختص ب

  .الأحداث أو محكمة الأحداث 
ة              ع         ،)١(و عملاً بالأحكام العامة في قانون أصول المحاآمات الجزائي يجب أن يتضمن الأمر توقي
اً القاضي الذي أصدره و خاتم دائرته لمعرفة ما إذا آان  مصدر            ذا الحق أم   الأمر مخولاً قانوني  به

                                                           
ة، مؤسسة             : مصطفى العوجي   .  د )١( الانحراف في التشريعات العربي دد ب الحدث المنحرف أو الحدث المه

  .٢١٩،  ص ١٩٨٦،)بيروت (نوفل 
  )قواعد بكين (من قواعد الأمم المتحدة / ٢-١٤/ القاعدة )٢(
افظ   . د)٣( ب ح دي مح انون الإ      : مج ديلات ق دث تع وء أح ي ض اطي ف بس الاحتي ة،  الح راءات الجنائي ج

   .٨٨،ص ١٩٩٥
  . و ما يليها ٥٥٧المرجع السابق، ص :عبد الوهاب حومد .  د)٤(
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ى يمكن الاستدلال         لا، ان حت در الإمك زة بق و اسم المدعى عليه الحدث و شهرته و أوصافه الممي
ة،          على شخصه، ى الواقع ق عل ي تنطب ة الت ادة القانوني ه و الم ة المنسوبة إلي اريخ   و بيان التهم و ت

ة   ـو أخيراً تكليف الس   . اء الحكم   الأمر بالتوقيف من أجل احتساب مدة التوقيف في أثن         لطات التنفيذي
ان          ،له المختصة قبول المدعى عليه و وضعه في المكان المخصص         ا إذا آ من غير البحث حول م

انون أم لا،        ا الق ي نص عليه ع      هذا الأمر قد صدر في الحالات الت لأن مسؤولية إصدار الأمر تق
  .على عاتق من أصدره وحده 

ة    ،)٢(ع رأي النيابة العامة بشأن إصدار أمر التوقيف  و على القاضي أن يستطل ل النياب و رأي وآي
ه،           اً لرأي راراً خلاف ام إذا اتخذ المحقق ق ر أن من حق النائب الع أن  استشاري لا يلزم القاضي غي

   .)٣(يستأنفه إلى الجهة الاستئنافية  المختصة 
ا سبق     ى م إنَّ  بالإضافة إل ة الاجتماع    ف ل      استشارة مكتب الخدم ة الأحداث قب ؤازر لمحكم ة الم ي

ة     إصدار أمر توقيف الحدث احتياطياً مفيد، لأنه قد يزود القاضي بالمعلومات الضرورية عن حال
ي تعرض               ع الحالات الت ة تنظيم السجلات لجمي ولى عملي ذي يت اره هو ال الحدث و سوابقه باعتب

ة ى المحكم ات ،عل راء التحقيق رار، و إج الات التك ى ح رة أو و التعرف إل الخاصة بالحدث مباش
  .) ٤(بواسطة مراقب السلوك أو مرآز الملاحظة 

ا        اًو مما تجدر الإشارة إليه أن قانوننا لم يحدد وقت        ذ خلاله م ينف ار أمر التوقيف ملغى إذا ل .  لاعتب
ى الس       و   ،خصـفلو صدر أمر بتوقيف ش       ه عل م تعميم رر قاضي       ـت ة المختصة،ثم ق لطات التنفيذي

ادم أو            اآمته،التحقيق منع مح ة بالتق ى حين سقوط الجريم ذا الأمر يظل ساري المفعول إل فإن ه
وانين       .بأي سبب آخر،مما قد يرهقه في الوقت الذي فيه لم تعد العدالة تهتم به                لذا نجد أن بعض الق

دة                    ذ خلال م م تنف ا إذا ل تنص صراحة على فقدان  أوامر  الضبط و الإحضار  و التوقيف قانونيته
  .) ٥(ددة من تاريخ صدورها ما لم تعتمد لمرة أخرىزمنية مح

  :إبلاغ  الحدث بأسباب توقيفه:  ثالثاً
يستفاد من الأحكام العامة في قانون  أصول المحاآمات الجزائية أنه من الضروري إبلاغ آل من    

ه،          ه أو توقيف ا من الأحداث بأسباب القبض علي ه أو يوقف احتياطي ه  يقبض علي حق الاتصال     ول

                                                                                                                                   
داث    )١( انون الأح ا ق نص عليه م ي ي ل الات الت ي الح ة ف وانين العام ق الق ادة (  تطبي انون مب  /٣٩الم ن ق

   )١٩٧٤ لسنة ١٨ رقم الأحداث
  .مات الجزائية  من قانون أصول المحاآ١٠٨ و ١٠٧انظر هنا المادتين 

  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية  ) ١٠٦/١( المادة )٢(
   .٧٢٥المرجع السابق، ص :عبد الوهاب حومد .  د)٣(
نة     / ٥٦/ خول المشرع  السوري في نص المادة         )١( انون الأحداث لس دل صلاحية   ١٩٧٤من ق ، وزارة الع

نفس  و             إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية لمؤازرة محاآم الأحداث       م ال  في القطر، و تضم مختصين في عل
م تتخذ                         ذا ل ا ه ى يومن ا،لكن حت ذآورة مهامه ادة الم التربية و الخدمة الاجتماعية و الحقوق، و قد حددت الم

  .وزارة العدل  أية مبادرة تذآر لإنشاء مثل هذه المكاتب الهامة في مجال الرعاية القضائية للأحداث 
  .ون الإجراءات الجنائية المصري من قان) ١٣٩/٦( المادة )٢(
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التهم الموج      يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة بمحام،بمن ى وجه السرعة ب ة و يجب إعلامه عل  ه
  .)١( و يجب أن يكون إبلاغ المدعى عليه بأسباب توقيفه آتابة  إليه،

التهم الموج       ه ب اً و إعلام ه احتياطي باب توقيف دث بأس لاغ الح ه أن إب ك في ا لا ش ةمم ن  ه ه م  إلي
ع آل تعسف محتمل من جانب          ير العدالة،الضمانات الأساسية لحسن س ل من ا يكف لأن في ذلك م

ف       ر التوقي ه أم ادر بحق دث الص ي الح اطي و تعط التوقيف الاحتي ة ب ائية المختص لطة القض الس
  .إمكانية الدفاع عن نفسه بمساعدة الممثلتين الشرعيين و المحامي

  :تسبيب أمر التوقيف: رابعاً
فيصرح في  . ل أمر التوقيف الاحتياطي  في الواقع  و القانون تقضي القاعدة العامة بضرورة تعلي 

ة س    : آأن يقال توجب إصداره،ـهذا الأمر بالجرم الذي اس ه  أرتكب جريم ال    رقة،ـإنَّ و بنوعه فيق
ه               ـسرقة عادية أو س     ي تعاقب علي ة الت ادة القانوني ك       . )٢(رقة موصوفة، و بالم ى ذل و بالإضافة إل

ه              يقضي القانون الفرنسي أن    ق أو آون  يتضمن أمر التوقيف الباعث إليه من واقع مقتضيات التحقي
راءً ن (اً احترازيإج ذا      ) أم ى ه النظر إل ائية  ب ة القض وع الرقاب ات موض ة الالتزام دم آفاي و ع
ذه        ،)٣(الباعث ات ه ر من واجب دة أو أآث ه بواح لأن الأصل هو ترك المتهم طليقاً مع إمكانية إلزام

  .يما بعدالرقابة  آما سنرى ف
أن يبرر أمر التوقيف بمصلحة الحدث على النحو   عما تقدم،فضلاً أما في قانون الأحداث فيجب،

  .الذي شرحناه سابقاً
ة،    و تتجلى أهمية تسبيب الأمر بالتوقيف الاحتياطي في أنه ضمان لا غنى عنه لحسن سير العدال

د  ق ق ى أن قاضي التحقي رة عل ة مباش أن رقاب و يعطي صاحب الش باب و فه ن الأس ه  م وافر ل  ت
   .)٣(المبررات ما يدعو إلى اتخاذ إجراء التوقيف الاحتياطي  بمواجهة المدعى عليه

ن     ا م د لن اً،لا ب دث احتياطي كلية لتوقيف الح روط الموضوعية والش د أن استعرضنا الش ذا وبع ه
ك توخ              اً   دراسة الآثار القانونية المترتبة على أمر توقيفه في المبحث التالي،وذل ان      لي ة هل آ معرف
  .التوقيف الاحتياطي ينسجم مع المعاملة الجزائية على الأحداث الجانحين أم لا؟

  الآثار القانونية المترتبة على أمر توقيف الحدث احتياطياً: المبحث الثاني 
  :تمهيد 

ى ان  ،و تنفيذ المدعى عليه لهذا الأمر التوقيف الاحتياطي ،) أمر(إنَّ صدور مذآرة  ؤدي إل قضاء  ي
ة               ،التوقيف ة الهام ار القانوني ا   ،و يترتب على  انقضاء التوقيف الاحتياطي مجموعة من الآث منها م

                                                           
  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية  ) ١٠٩ و ١٠٨ و ٦٩( أنظر على وجه الخصوص  المواد )٣(
  

   .٧٢٦المرجع السابق، ص : عبد الوهاب حومد .  د)١(
ادة  )٢( ة  / ٣-١٣٧/ الم ات الجزائي انون أصول المحاآم م  (  الفرنسيمن ق انون رق دل بالق  ٢٠٠٠/٥١٦المع
   ) .١٥/٦/٢٠٠٠اريخ ت
   .٩٤المرجع السابق، ص : مجدي محب حافظ .  د)٣(
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الغين       يخص الأحداث وحدهم، رهم من الب م و بغي ق به ذ     . ومنها ما يتعل ق بتنفي ار  تتعل ذه الآث و ه
  ) .ب الثانيالمطل(و بإنهاء توقيف الحدث احتياطياً  ،)المطلب الأول(أمر التوقيف الاحتياطي 

  :تنفيذ أمر التوقيف الاحتياطي :المطلب الأول
ة              ك المتبع أوجد المشرع أحكاماً خاصة بتنفيذ التوقيف الاحتياطي بالنسبة للأحداث  تختلف عن تل
ذ           ان تنفي وف أو بمك دث الموق ة للح مانات الممنوح ق بالض ا يتعل يما فيم الغين، لا س بة للب بالنس

ا من در        . التوقيف د لن ا المشرع من وضعها                   لذا لا ب ي أراده ة الت ة الغاي ام لمعرف ذه الأحك . اسة ه
ذي   اً من الجزاء ال ه احتياطي دة توقيف م م دأ حس ن مب ادة الحدث م دى إف ان م د بي ذلك من المفي وآ

ه ضرر من جراء            سيفرض عليه بالحكم، ا لحق ب ه إذا م و أحقيته في طلب التعويض عن توقيف
  .ذلك 

   :ضمانات الحدث الموقوف: أولاً
 ،ريئاًب) الذي لم يحاآم بعد(" الحدث الموقوف احتياطياً أو الذي ينتظر المحاآمة  يكونيفترض أن

و يقتضي ذلك إحاطة توقيف الحدث احتياطياً بضمانات تكفل         . و يجب أن يعامل على هذا الأساس      
ه،   وفير  و البت في قضيته بأقصى سرعة ممكنة لمنع توقيفه مدة طويلة،و تأمين  اتصاله بمحامي  ت

  .) ١(له أثناء التوقيف  الرعاية و الحماية و المساعدة
دة التوقيف     -١ ة                  خ : تحديد م انون أصول المحاآمات الجزائي ة في ق ام العام اً للأحك م    (لاف ي ل الت

ى         تحدد مدة معينة للتوقيف الاحتياطي، ة و حت رة المحاآم ة فت ه طيل و من ثَمَّ يمكن أن تستمر مدت
م الدرجة ال   ةاآتساب الحك م     )قطعي انون الأحداث رق ي ق د حرص المشرع ف نة ١٨،فق  ١٩٧٤ لس

ه      على تحديد مدة معينة للتوقيف الاحتياطي،  ى أن ه عل ة  :" حيث نصت المادة العاشرة من للمحكم
  ".…أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً 

اً هي شهرٌ     و يتضح لنا من تدقيق النص المذآور أن المدة لت ذه    ،واحدٌ  وقيف الحدث احتياطي و ه
د       ك        . المدة غير قابلة للتمدي ى ذل اً             وجوب و يترتب عل  البت في قضية الحدث الموقوف احتياطي

تة أشهر إذا     خلال تلك الفترة، ما لم تقرر المحكمة وضعه في مرآز الملاحظة لمدة لا تتجاوز الس
ى       ة و ملاحظة واسعة، آانت حالته الجسمية أو النفسية تستلزم دراس و يؤجل البت في القضية إل

  .)٢(ما بعد انتهاء مدة الملاحظة و الدراسة 
ادة            اً ينسجم مع نص الم ذآور آنف انون   / ٤٦/و تمديد مدة التوقيف الاحتياطي على النحو الم من ق

ة الأحداث في القضايا المحال              :" الأحداث التي تقول     ق و محكم ا بأسر  ةيبت قاضي التحقي ع  إليه
ى مصلحة الحدث            ة        "وقت ممكن حرصاً عل دة النموذجي م المتح ،و ينسجم أيضاً مع  قواعد الأم

  .)٣(١٩٨٥لسنة ) قواعد بكين(الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

                                                           
 أنظر قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية المجردين من حريتهم التي أقرتها الجمعية العامة بموجب قرارها )١(

   .١٩٩٠ آانون الأول ١٤المؤرخ في  ) ٤٥/١١٣(رقم 
   .١٩٧٤من قانون الأحداث  لسنة / ٤٧/ المادة )٢(
  ) .قواعد بكين (من قواعد الأمم المتحدة / ٢-١٠/ القاعدة )٣(
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ع الاتصال                :اتصال الحدث الموقوف بمحاميه   _٢ رر من ة يمكن للمحقق أن يق ام العام عملاً بالأحك
ا دة لا تتج ه الحدث م دعى علي دة  بالم رة واح د م ة للتجدي ام  قابل رة أي ك صيانة  ،)١(وز عش و ذل

ة                اد أدل ى إفس اً عل لمصلحة التحقيق و تفادياً لاحتمال أن يتفق شخص مع الحدث الموقوف احتياطي
ع اتصال المدعى        لا يشمل الوآيل القانوني للحدث، الإجراءلكن هذا.الاتهام  فلم يجز المشرع من

ذه   عليه بالمدافع   عنه، ق،        فه دافع دوره في التحقي ؤدي الم و هو   الصلة ضرورية من أجل أن ي
ادة              ة          / ٧٢/دور رآه المشرع جوهرياً فأضاف في نص الم انون أصول المحاآمات الجزائي من ق

ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكن أن يتصل به في آل وقت و بمعزل            : " قائلاً  
  " .عن أي رقيب 

أمر                      : التوقيف  الطعن في أمر    _ ٣ ه في الطعن ب دأ حق المدعى علي انون السوري بمب م يأخذ الق ل
اً، ه احتياطي القرار الصادر    توقيف ن ب بيله و الطع لاء س ب إخ ديم طل ه حق تق ط بمنح ى فق و اآتف

   .)٢(برفض إخلاء السبيل 
ا م                       ق و إم ا قاضي التحقي اً هي إم ة  قدمنا أن السلطة المختصة بالأمر توقيف الحدث احتياطي حكم

  و من ثَمَّ فهما مختصان بالنظر في طلبات إخلاء السبيل، الأحداث  أيهما آانت الدعوى بحوزته،
اً   ى وفق ع القضائية الأعل ام المراج ن أم ل الطع ات تقب ذه الطلب ي ه ا ف ة و قراراتهم د العام  للقواع

  .المطبقة على البالغين
ق    -* ي التحقي رار قاض ن بق ي ق   :الطع ق ف ي التحقي رارات قاض ن    ق ل الطع داث تقب ايا الأح ض

رارات                 تئنافي لق ه المرجع الاس ار أن بالاستئناف  أمام قاضي الإحالة وفقا للقواعد العامة على اعتب
 آانت   أسواء  قرارات قاضي التحقيق في طلبات إخلاء سبيل الأحداث، فإنَّ و بناء عليه .)٣(الأول 

ه  فإنها تقبل الطعن بالاستئناف أ بالرفض أم بالإيجاب ، مام  قاضي الإحالة الذي يمحصه و يبت في
ة في        . بصورة مستعجلة    و يبقى المدعى عليه الحدث في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الإحال
اً  ،طلب إخلاء  سبيله ة،   أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف المحددة قانوني ة العام بة للنياب و   بالنس

دا    / ٣٩/ لنص المادة    ذلك طبقاً  انون الأح نة    من ق ادتين      ١٩٧٤ث لس ة الم من  / ١٤١ و   ١٣٩/ بدلال
  .قانون أصول المحاآمات الجزائية

                                                                                                                                   
  

  

  
  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية  / ٧٢/ المادة )١(
ي و           )٢( ريع الفرنس ا آالتش ه احتياطي ادرة بتوقيف ر الص تئناف الأوام تهم اس ريعات للم ض التش ز بع  تجي

ي  اني و العراق دي و الألم اوي و البولن ي و النمس ل  الأخضر . د ( البلجيك و آحي اطي و : ب بس الاحتي الح
ة      ات الجامعي وان المطبوع ارن، دي ريع المق ي التش ائية ف ة القض ر "المراقب  و ٢٧٤، ص ١٩٩٢" الجزائ

  ) .يليها
ة )٣( ة عام رار ٤١:  نقض هيئ اريخ ٣٦ ق دة  (١٦/١٠/١٩٧٨ ت وانين الخاصة ٦٤القاع ة الق ن مجموع  م

  ) .لأديب أستنبولي 
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وراً        ةو قرارات قاضي الإحالة بتخلي     ذ ف نقض          ، السبيل أو رفضه تُنف و لا تخضع للطعن بطريق ال
   .)١(من قانون أصول المحاآمات الجزائية /٣٤١/ بأحكام  المادة استقلالاً عملاً

ة الأ      -* رار محكم ادة     :حداث  الطعن بق ى أنَّ        ) ب/٥٠(تنص الم انون الأحداث عل رارات   : من ق ق
ة بيل مبرم ات إخلاء الس ي طلب اآم الأحداث الصادرة ف ة . ((مح إلا إذا آانت صادرة عن محكم

رة            ام الفق تئناف وفق أحك ادة   ) ٣(الصلح بوصفها محكمة أحداث،فتقبل الطعن بطريق الاس من الم
   .)٢()) جزائيةمن قانون أصول المحاآمات ال/ ١٦٧/

بيل                     ات إخلاء الس ة في طلب يستفاد من النص المذآور أعلاه أن قرارات محكمة الأحداث الجماعي
  .فإنها تصدر مبرمة لا تقبل الطعن بالنقض أو سواه سواء أآانت بالرفض أم الإيجاب،

ة أحداث،    ذ إ لكن الأمر مختلف إذا آانت هذه القرارات صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكم
  .تقبل الطعن بالاستئناف حسب القواعد العامة  الواردة في  قانون أصول المحاآمات الجزائية 

رار الصادر برفضه يمكن                         و أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن طلب إخلاء السبيل و الطعن في الق
   .)٣(أو من وليه أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو من محاميه أن يقدما من الحدث نفسه،

و لم يميز الأحداث  آما أشرنا أن القانون لم يمنح الموقوف احتياطياً الحق بالتظلم من أمر  توقيفه،
الغين،    رهم من الب ك    عن غي انوني   إو في ذل ل      . ضعاف لمرآزهم الق ى الأق ان من الأفضل عل فك

من   على،إعطاء الحدث الموقوف احتياطياً الحق بالتظلم من أمر توقيفه أمام المراجع القضائية الأ
اً        ( لتوقيفه غير المشروع     دٍّأجل وضع ح   ررة قانوني ه المق اء مدت ،و )آاستمرار التوقيف رغم انته

ان                      بيله إذا آ إخلاء س اطي في أقرب وقت ممكن والأمر ب يلزم البت في شرعية التوقيف الاحتي
ر مشروع،   تئن          التوقيف غي ة الاس ة أو محكم ى قاضي الإحال تظلم إل ذا ال دم ه اف أو و يمكن أن يق

  .غرفة الأحداث  بمحكمة النقض بحسب الحال 

  :مكان تنفيذ التوقيف:  ثانياً
ادة      ينفذ التوقيف الاحتياطي المفروض على الأحداث في أماآن خاصة بهم، د جاء في الم / ٤٥/فق

م       نة   / ١٨/من قانون الأحداث رق ه  ١٩٧٤لس رر           : " أن ق أن يق ة أو لقاضي التحقي لا يجوز للمحكم
ة     توقيف الحدث ف   ا وزارة الشؤون الاجتماعي ي غير مراآز الملاحظة  التي أنشأتها أو اعترفت به

  "..و في حال عدم وجود هذه المراآز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث و العمل،
فهم قبل صدور الحكم يو مرآز الملاحظة هو المرآز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توق          

م              و  . )٤(النهائي بشأنهم    انون رق ة من الق ادة الثاني  ٣٠/١٢/١٩٥٠الصادر في     / ٦٠/قد نصت الم
ى أن د إصلاح الأحداث عل ه الخاص بمعاه اح :" وتعديلات د إصلاحي جن ل معه ي آ يخصص ف

ه اسم مرآز                          ق علي أنهم يطل ائي بش م النه ل صدور الحك وقيفهم قب رر القاضي ت للأحداث الذين يق
  ".الملاحظة 

                                                           
دا )١( ض أح رار ٦٨٤:ث  نق اريخ ١ ق دة  (١٧/١/١٩٧٧ ت ات    ٣٠٩القاع ول المحاآم ة  أص ن مجموع  م

  ) .الجزائية لأديب أستنبولي 
   .١٩٧٩ لعام ٥١بالقانون رقم ) ب ( أضيف هذا النص إلى الفقرة )٢(
   .١٩٧٤من قانون الأحداث لسنة / ٥٠/ المادة )٣(
   .١٩٧٤ المادة الأولى من قانون الأحداث لسنة )١(
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ذي سيتعرض     ث في مراآز خاصة بهم،و الغاية من توقيف الأحدا أثير السيئ ال ه   هي لتفادي الت ل

الغين،         ه من المجرمين الب ر من م اآب و  الحدث فيما لو أوقف في السجن من جراء اختلاطه بمن ه

ية و    ة و النفس الات التربوي ي المج اعدة ف ة و المس لاج والرعاي ي الع ن تلق نهم م ا يمك بم

نهم عن    العزل الأحداث أنفسهم،وآذلك يجب أن يشمل . )١(الاجتماعية بحيث يتم فصل المبتدئين م

  .المعتادين أو المكررين للجريمة
ى مرآز الملاحظة     ،و لهذا يوضع الحدث      ة      ،فور وصوله إل ة خاصة تحت ملاحظة أولي في غرف

ى الأآثر    ام عل ة أي دتها ثلاث ريعة م ن      ،س ره م دث بغي تلاط الح ان اخ ا إذا آ ة فيم ا معرف وغايته
ي ال ته،مرآزالأحداث ف رده أو شراس ه الصحية أو تم يهم بسبب حالت ذ .) ٢(يشكل خطراً عل و يتخ

ا وضع الحدث في قسم          : مدير معهد الإصلاح على ضوء نتائج الملاحظة  الأولية أحد أمرين             إم
  .أو إرساله إلى أحد المستشفيات بعد موافقة السلطة التي عهدت به ملائم لحالته،

  :لجزاء حسم مدة التوقيف من ا: ثالثاً
وم          ة تحسب من الي دة للحري ة أو مقي ة مانع تقضي القاعدة العامة في قانون العقوبات بأن آل عقوب

دة       فيه تنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً،أالذي بد اً في م اطي دائم ويحسب التوقيف الاحتي
  .)٣(العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية  
أن التوقيف ا دة ب ذه القاع رر ه ه وتب دعى علي ة الم و سلب لحري ة فه م يكن عقوب اطي وإن ل لاحتي

لذا فالمنطق القانوني والعدالة يقضيان   من أجل مصلحة التحقيق في وقت لا يزال فيه بريئاً،هُملَحَّتَ
ى               ا عل بضرورة حسم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة المقيدة أو المانعة للحرية لانطوائهم

  .د العلة التشريعية بينهما على الرغم من اختلاف الأهدافهنا تتح. سلب الحرية
ا                إوإذا اجتمع توقيف     وم به ة المحك ذ العقوب دأ بتنفي ه يب و إذا ادعي    . حتياطي و تنفيذ لحكم مبرم فإن

اً         ،على شخص بجرمين مختلفين    ه     ، وتقرر توقيفه عن آل واحد منها توقيفاً احتياطي و قضي ببراءت
ة عن الج         اني  من إحداهما وبعقوب دة                   ،رم الث رار التوقيف في م اريخ ق إن التوقيف يحسب من ت  ف

  .)٤(العقوبة المحكوم بها
اطي من أجل جرم بُ                 دة التوقيف الاحتي ه من         يءَرِّوبجميع الأحوال لاحتساب م ه المدعى علي  من

  :يجب توافر الشرطين التاليين المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها،

                                                           
من الإتقاق الدولي لحقوق الطفل / ٣٧/، و المادة )قواعد بكين (من قواعد الأمم المتحدة / ٥-١٣/لقاعدة  ا)٢(

١٩٨٩.   
  
  .من النظام الداخلي لمعاهد الإصلاح / ٨٢/ المادة )٣(
  .من قانون العقوبات / ١١٣/ المادة )٤(
كرية  )١( رار ٦١٧ نقض عس اريخ ٦٥٣ ق دة  (٣٠/٥/١٩٧٩ ت ن مجمو٣٣٧القاع ب   م ة لأدي ة الجزائي ع

  ). استنبولي
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ي               أن تكون    - ة الت اً والجريم ا احتياطي ه من أجله هناك علاقة بين الجريمة التي أوقف المدعى علي
  .حكم بالعقاب عليها

ف     - اء التوقي ي أثن ا ف ه فيه ق مع ت أو حق د ارتكب ا ق اب عليه م بالعق ي حك ة الت ون الجريم  أن تك
  .الاحتياطي
ى ا                  ي مما لا شك ف    ق عل ا تطب ى بيانه ا عل ي أتين ة الت ام العام ة     ه أن الأحك لأحداث الخاضعين لعقوب

م    / ٢٩/الحبس مع التشغيل المنصوص عليها في المادة  انون الأحداث رق نة  ١٨من ق  ،١٩٧٤ لس
اطي        . من هذا القانون ) ب/٣٩(وذلك طبقاً لنص المادة      دة التوقيف الاحتي لكن هل يجوز إسقاط م

  من مدة التدبير الإصلاحي المانع للحرية  المطبق على الأحداث الجانحين؟
دبير              دة الت ن م اطي م ف الاحتي دة التوقي م م ألة حس وري لمس رع الس رض المش م يتع ع ل الواق

ى       الإصلاحي المانع للحرية، دبير الإصلاحي حت ذ الت لأنه لا محل لفكرة الإيلام المقصود في تنفي
اطي           لام التوقيف الاحتي لام وإي ذا الإي ين ه ادل ب وم في جوهره      . يقال بالتع دبير الإصلاحي يق فالت

اً           ع اً وتربوي ه اجتماعي ادة بنائ لاحه وإع انح لإص دث الج ى الح اعدة إل ون والمس د الع د ي ى م ل
اً،       وأخلاقياً، أوى احترازي داً للإصلاح أو م  وإن نتج عن تنفيذه إيلام شخص الحدث آإيداعه معه

اً     . )١(فإن هذا الإيلام يتحقق عرضاً و على نحو غير مقصود          و القاضي يفرض تدبير الإصلاح تبع
ة،  حالة الحدث فحسب،ل ة،     وليس تبعاً لجسامة الجريم ة و اجتماعي ة و علاجي  و لمقتضيات تربوي

ق فحسب،     ان    وهذا ما يتنافى آلياً مع التوقيف الاحتياطي الذي يفرض لمصلحة التحقي ا يختلف فهم
اط     من حيث الهدف و العلة التشريعية، دة التوقيف الاحتي ي و من ثَمَّ لا يجوز تطبيق قاعدة حسم م

  .بالنسبة للأحداث المحكومين بتدابير إصلاحية 

  :التعويض عن مدة التوقيف: رابعاً
م     من جراء توقيفه احتياطياً، جسيمٌقد يلحق بالحدث ضررٌ زمن ث يتمثل ذلك في توقيفه لفترة من ال

ه              . يصدر قرار بمنع محاآمته أو الحكم ببراءته       د تضرر في حريت وفي هذه الحالة يكون الحدث ق
ه وسمع  ذا . ته ورزق إنَّ  ل ك           ف ة يقضيان بضرورة تعويضه عن تل انوني وقواعد العدال المنطق الق

  .الأضرار
نح أي تعويض لمن أوقف                      والمؤسف أن  تشريعنا الحالي آسائر التشريعات العربية سكت عن م

  .ثم تقرر عدم محاآمته أو براءته احتياطياً،
ه يمارس     غير مسؤول عن هذا التوقيف،فإذا آان القاضي الذي تسبب في توقيف الحدث ظلماً لأن

ه مصيبته،       فوضه إليه القانون،حقاً اك   فعلى الأقل يجب منح الموقوف تعويضاً يخفف عن لأن هن
ين                        اواة ب ة من الإخلال بالمس ة، وعدم التعويض يوجد حال تج عن سير مؤسسات الدول خطراً ين

                                                           
دار .  د)٢( ة دمشق، ط: حسن جوخ انحين، منشورات جامع انون الأحداث الج ، ص ١٩٩٤ – ١٩٩٣، ٥ق

٩٠.   
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أقرت بعض تشريعات العالم مبدأ التعويض        الاعتبارات   هلهذ. )١(المواطنين تجاه الواجبات العامة     
   .)٢(عن التوقيف الاحتياطي في حالة منع المحاآمة أو  البراءة

  :إنهاء أمر التوقيف الاحتياطي: المطلب الثاني
اً،            اء توقيف الحدث احتياطي ى إجراءات و أصول إنه انون الأحداث عل م ينص ق ا يستدعي    ل مم

ة           ضرورة الرجوع في ذلك إلى القواعد العا       انون أصول المحاآمات الجزائي ودراسة  . )٣(مة في ق
ه      أمر التوقيف الاحتياطي يتطلب منا البحث في أشكال إنهائه ، رج عن اء الحدث المف وإمكانية إعف

  وهل يجوز إعادة توقيفه مجدداً ؟ مؤقتاً من تقديم ضمان،

  :أشكال الإنهاء: أولاً
راج المؤقت عن الحدث               إخ :ين  لَكْيتخذ إنهاء أمر التوقيف الاحتياطي شَ       ذي هو الإف بيل ال لاء الس

  .واسترداد أمر التوقيف  الموقوف احتياطياً لزوال مبررات التوقيف،
  .يمكن أن يكون إخلاء السبيل وجوبياً أو جوازياً : إخلاء السبيل -١
و جوبي       :إخلاء السبيل الو جوبي  * بيل ال زام السلطة القضائية     ) أو بحق (مقتضى إخلاء الس الت
ه             ا دير ملاءمت ى     . لمختصة بالإفراج عن الحدث الموقوف من غير أن يكون لها تق ك إل ـرجع ذل و ي

د موجودة،    م تع ا     تقديـر المشـرع بأن مبررات التوقيف الاحتياطي ل م وجب إنه إخلاء  ؤو من ث ه ب
  .السبيل بحق

ة      روط التالي وافر الش ن ت ق م بيل  بح لاء الس رار إخ د لإق ون الجر- :)٤(و لا ب ة   أن تك ة جنح يم
اريخ استجواب الموقوف            –معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة          – انقضاء خمسة أيام من ت

ة        ألا يكون قد حكم عليه قبلاً      –له موطن في سورية      أن يكون   بجناية أو بالحبس لمدة أآثر من ثلاث
دلي، يستدعي عدم إخلاء  سبيل الموقوف قبل وصول السج:هذا الشرط الأخير . أشهر  و   ل الع و ل

م   تأخر وصوله إلى ما بعد الخمسة أيام، ولا يمكن تطبيقه على الأحداث لعدم وجود سجل عدلي له
  .) ٦(ثم مشاهدة قرار إخلاء السبيل من قبلها  وأخيراً لا بد من أخذ رأي النيابة العامة،_ . )٥(

بيل  ب                    ة لإخلاء الس وافر الشروط المطلوب ات ت ى سلطة     وآما هو واضح أن عبء إثب ع عل حق يق
ى             التحقيق، بيل الموقوف دون الحاجة إل إخلاء س ذه الشروط أمرت ب وافر ه فإذا ما تأآدت من ت

   .)٧(تقديم طلب منه أو ممن يمثله شرعاً أو قانوناً 

                                                           
   .٧٤٧المرجع السابق، ص : عبد الوهاب حومد .  د)١(
ا، )٢( را، بلجيكي ة، سويس ل، فرنس ال، البرازي دا، البرتغ ا، هولن ا، النمس روج، الماني ويد، الن مبرغ،  الس لكس

 و ما يليها ٣٢٩المرجع السابق، ص : بو آحيل الأخضر . د( الخ .…اليابان، ايطاليا، اليونان، يوغسلافيا، 
. (  

   .١٩٧٤من قانون الأحداث لسنة ) ب /٣٩( المادة )٣(
  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية   ) ١١٧/٢(  المادة )١(
   .١٩٧٤من قانون الأحداث لسنة / ٥٨/ المادة )٢(
   .٢/١/١٩٧٠تاريخ / ١٨٤٧٨/ آتاب وزير العدل رقم )٣(
   .٧٣٥المرجع السابق، ص :عبد الوهاب حومد .  د)٤(
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وازي * بيل الج لاء الس اً بمقتضى     :إخ اً واجب وف احتياطي دث الموق بيل الح لاء س ن إخ م يك إذا ل
ررات التوقيف     .لطة التحقيق ـ بتقدير سمؤقت عنه مرهونٌفان الإفراج  ال القانون، إذا مازالت مب ف

اطي ذه الس ،الاحتي درت ه يه  ـو ق د تقتض م تع ق ل لحة التحقي بيل  ،لطة أن مص ي س ا أن تخل فان له
  قبل المدعىمنو هو جائز في جميع الجرائم، و. )١( للقواعد العامة   الحدث الموقوف احتياطياً وفقاً   

ى طلب              . يع أدوار التحقيق والمحاآمة   ليهم آافة،و في جم   ع اء عل بيل  الجوازي بن و يتم إخلاء الس
ة القضائية المختصة،     ى الجه  يقدم على شكل استدعاء من الحدث أو وليه أو وصيَّه أو محاميه إل

اً        اً  ،ويجب  أن يكون الاستدعاء موقعاً من الموقوف أو من يمثله شرعاً أو قانون . و أن يكون مؤرخ
  .حق سارياً ما دام لم يصدر في الدعوى حكم مبرمويظل  هذا ال

التوقيف         رت ب ي أم ة الت ي الجه بيل ه لاء الس ب إخ ي طل النظر ف ة ب ة المختص الأصل أن الجه
ة أم لا؟                   ،الاحتياطي ا زالت باقي ررات التوقيف م ا إذا آانت مب آونها الأقدر على إعادة  تقدير فيم

ق إذا    : و يقدم إخلاء السبيل إلى      .) ٢(شريطة ألا يكون التحقيق قد خرج من بين يديها           قاضي التحقي
ه          لم يكن قد قرر إنهاء التحقيق بعد، ع الإضبارة إلي ق رف رر قاضي التحقي ة إذا ق أو قاضي الإحال

و ينظر  . أو محكمة الأحداث بعد أن يقرر قاضي التحقيق لزوم محاآمة الحدث   بعد قفل التحقيق،
  .أي النيابة العامةفيه في غرفة المذاآرة بعد استطلاع ر

ف-٢ ر التوقي ترداد أم لاً :اس ادة  عم ن الم ة م رة الثاني ام الفق ول / ١٠٦/ بأحك انون أص ن ق م
د               ذآرة توقيف بحق حدث استردادها بع المحاآمات الجزائية يمكن لقاضي التحقيق الذي أصدر م

ة،    ة العام ة النياب ذا         موافق ق أن الجرم لا يستحق ه د التوسع في التحقي  التوقيف أو أن  إذا وجد بع
اً      . الأدلة ليست بذات شأن أو لأسباب أخرى يراها تستدعي الاسترداد          وذلك شريطة أن يتخذ موطن

  .له في مرآز القاضي تبلغ فيه الأوراق إليه
ق من طرق الطعن لا من الحدث الموقوف                  وقرار سحب مذآرة التوقيف قطعي لا يقبل أي طري

  .ه لا مصلحة لأي منهما بذلكلأن ولا من النيابة أو المدعي الشخصي،
  ما العمل إذا رفضت النيابة العامة الموافقة على الاسترداد؟ لكن السؤال المطروح هنا،

ا أعلاه،          ادة المشار إليه دقيق نص الم ا من ت دو لن ه   يب ق أن يسترد أمر     ل لا يحق أن قاضي التحقي
ة، ذه الحال ي ه وف إلا طرق الإ التوقيف ف ام الحدث الموق ى أم راج الأخرىولا يبق و . ف ا ه فكم

انوني       واضح أن  المشرع جعل للنيابة العامة الكلمة العليا، ة  المنطق الق وهذا مرفوض من  ناحي
ة،   رأي النياب ك           الذي يقضي بعدم ارتباط القاضي ب و خالف في ذل باً ول راه مناس ا ي رر م ه أن يق فل

  .) ٣(ضع رعاية دائمة رأيها، وفي هذا تكريم لفكرة الحرية الفردية التي يجب أن تظل مو

                                                           
  .من أصول المحاآمات الجزائية /١٢٠،١٢١/ المادتان )٥(
اهرة                   : مأمون سلامة   .  د )١( نقض، الق ام ال ه و أحك ه بالفق اً علي ، ص  ١٩٨٠قانون الإجراءات الجنائية معلق

٤١٢.   
   .٧٣٦المرجع السابق، ص : عبد الوهاب حومد .  د)٢(



  "التوقيف الاحتياطي وإعادة تأهيل الحدث الجانح"

  ٨٠  

  :إمكانية إعفاء الحدث المفرج عنه مؤقتاً من تقديم الضمان:  ثانياً
: الجوازي على تقديم آفالة تضمن    ) إخلاء السبيل (تجيز القواعد العامة تعليق أمر الإفراج المؤقت        

ه      د صدوره، الرسوم         إجراءات حضور المدعى علي م عن اذ الحك ه لإنف ة ومثول ق والمحاآم  التحقي
  .)١(الغرامات  الرسوم و النفقات المتوجبة للدولة، والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي،

  لكن هل يقتضي إخلاء سبيل الحدث مؤقتاً تقديم الكفالة؟
أعفى المشرع الأحداث من    -:للإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من الإشارة  إلى الملاحظات التالية              

في جميع القضايـا   ) الرسـوم والتأمينات القضائية والطوابع   (للدولة  أداء الرسوم والنفقات المتوجبة     
يهم       ، )٢(التي تنظر فيها محاآم الأحداث  ة والإضافية عل ات الفرعي ع العقوب إن - .)٣(ولم يجز توقي

ه لا يجب        خصي غير ملزم بتقديم دعواه أمام قضاء الأحداث،  ـالمدعي الش ا أمام دم به ا تق وإذا م
ول                  أن يؤثر ذلك في      اد الحل ة للحدث وإيج ة و الرعاي وفير الحماي مهمة هذا القضاء الأساسية في ت

اً        اً وأخلاقي ة التوقيف       -. الملائمة لإعادة تأهيله تربوياً واجتماعي ل مع وظيف ة تتماث ة الكفال إن وظيف
د صدوره،       الاحتياطي، م عن ذ الحك ذلك   فكلتاهما وسيلة لمنع المدعى عليه من الهروب من تنفي ول

ة                      فإذا ديم الكفال رر للأمر بتق ام فلا يوجد مب ة الاته د  -. آان لا يخشى من هروبه أو تأثيره في أدل ق
راً، وف معس ون الحدث الموق ر   يك راحه غي ل إطلاق س ا يجع ه مم ذي يكفل د الشخص ال ولا يج

  .ممكن
ة،     : وبناء على هذه الاعتبارات نستطيع القول ديم الكفال اً بتق ه   لا يلزم الحدث الموقوف احتياطي لأن

ع،     ات القضائية و الطواب ا      معفى من جميع الرسوم و التأمين ة باعتباره ة الغرام ولا يخضع لعقوب
ة والإضافية، ات الفرعي ن العقوب ررات   م د أن مب ى وج بيله مت إخلاء س ر ب ى القاضي الأم وعل

  .التوقيف الاحتياطي قد زالت من غير تعليق ذلك على تقديم الكفالة
ديم     ة الحدث الموقوف عن طريق تسهيل إطلاق سراحه، هذا الإعفاء تبرره مصلح لأن اشتراط تق

ه          ن يكفل د م ا ولا يج ى دفعه ادراً عل دث ق ن الح م يك اً إذا ل كل عائق ن أن يش ة يمك ن . آفال ويمك
ه،            لم إلي ي الحدث أو وصيّه أو الشخص المس د شخصي من ول ديم تعه ة بتق  الاستغناء عن الكفال

 آل طلب أو بوضعه تحت نظام الحرية المراقبة مع فرض بعض  يتكفل بموجبه بتقديم الحدث عند    
ى مرآ           ـالواجب ه،مثل الحضور إل دة             ـات و الالتزامات علي ز الشرطة القريب من مسكنه خلال م

وعدم الاختلاط بالأشخاص    وعدم ارتياد بعض الأماآن التي تشكل خطراً عليه، يحددها القاضي،
  .الخ ……الفاسدين 

   توقيف الحدث احتياطياً ؟هل يجوز إعادة: ثالثاً
ضي القاعدة العامة بأنه إذا تبين بعد إخلاء سبيل المدعى عليه أن أسباباً طارئة تستلزم إحضاره    قت

ر،  و توقيفه من جديد، و آانت تخلي    آان لقاضي التحقيق أن يصدر مذآرة في هذا الأم بيل  ةول  الس

                                                           
  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية  / ١١٨/  المادة )١(
   .١٩٧٤من قانون الأحداث لسنة / ٥٢/  المادة )٢(
   .١٩٧٤من قانون الأحداث لسنة / ٥٨/  المادة )٣(
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راره           ديلاً لق ة تع ة       . صادرة عن قاضي الإحال ذه الحال ع الأوراق بلا          وفي ه ه أن يرف رة علي الأخي
  .)١(إبطاء إلى قاضي الإحالة لتثبيت مذآرة التوقيف أو إلغائها ولا يؤخر ذلك إنفاذ المذآرة

ادة       ام الم اً لأحك داث وفق ى الأح دة عل ذه القاع ق ه ن تطبي ع م ا يمن د م انون / ٣٩/ولا يوج ن ق م
م  داث رق ازة التوقيف الا ،١٩٧٤نة ـ لس١٨الأح ا دامت إج دداً م اطي مج ون حتي ي آ ررة ف  مب

اطي وإخ لطة القاضي  ـالتوقيف الاحتي ة لس ة متروآ ا ذي صفة تقديري ت آليهم بيل المؤق لاء الس
ـق       ارات الملائ     . المختص في ضوء ملابسات وظروف التحقي ة إذ إنَّ زوال الاعتب ى      م ي أدت إل  الت

الإفراج ال          ى صدور الأمر ب ذي أدى إل اطي هو ال التوقيف الاحتي ت، الأمر ب ذه     مؤق إذا عادت ه ف
  .جاز لقاضي التحقيق أن يأمر بإعادة  توقيف المدعى عليه المخلى سبيله الاعتبارات مرة أخرى،

ه                        ادة توقيف ل الأمر بإع بيله قب ى س ه المخل و ليس هناك في القانون ما يلزم باستجواب المدعى علي
  .د الأمر بتوقيفه أول مرةوربما يعود السبب في ذلك إلى آونه قد تم استجوابه عن احتياطياً،

ه    رح نفس ذي يط ؤال ال دث احتياطياً،الس ف الح ة لتوقي ة الناظم ام القانوني ة الأحك د دراس ل : بع ه
ة عن                 الي للإجاب التوقيف الاحتياطي ضروريّ بالنسبة للأحداث الجانحين؟ وقد خصينا الفصل الت

  .هذا السؤال

اني  ل الث رورة: الفص دى ض اطيم ف الاحتي ب  التوقي ة بالنس
  للأحداث 

  :تمهيد 
ى        و الوصول إل داث، ألا وه ة للأح ة الجزائي ي المعامل ياً ف دأً أساس داث مب انون الأح تهدف ق اس

الغين إيقاعوليس  إصلاحهم وتقويمهم وإعادتهم أصحاء للمجتمع، ك  .  العقاب الذي يقع على الب وذل
وهذا الأمر يتطلب     . لصغر سنهم وعدم اآتمال نضوجهم الجسدي و العقلي و النفسي والاجتماعي          

ة   . أن تكون إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاآمة متفقة مع ذلك الغرض الاجتماعي           وهنا لمعرف
ا من دراسة                د لن اعي أم لا، لا ب ذا الغرض الاجتم فيما إذا آان التوقيف الاحتياطي منسجماً مع ه

اً دث احتياطي ف الح اوئ توقي ث الأول(مس ة عن)المبح دابير البديل م الت اني(ه ، ث ث الث ) المبح
  .مسترشدين بتجارب الآخرين

  :مساوئ توقيف الحدث احتياطياً:المبحث الأول 
  :تمهيد 

ا                ه  . ينطوي غالباً التوقيف الاحتياطي على العديد من المساوئ التي لا يستطيع أحد إنكاره وتطبيق
ار ضارة،         على الأحداث يعني تعرضهم لتلك المساوئ، ك من آث ى ذل ا يترتب عل ق    مع م د تعي ق

اً                 اً وأخلاقي اً واجتماعي ه تربوي ادة تأهيل ق إع انح عن طري . )٢(الجهود المبذولة لإصلاح الحدث الج
                                                           

  من قانون أصول المحاآمات الجزائية / ١١٩/ المادة )١(
)٢(  OTTENHOF (R) : La délinquance des Mineurs ; aspects criminologiques,in,”Enfance 

et délinquance”,Economica,1993,P.113ets.                             
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لبية     ف الس ب التوقي رتبط بجوان اوئ ت ذه المس ب الأول(وه ف   ،)المطل ررات التوقي اء مب وبانتف
  ).المطلب الثاني(

  :جوانب التوقيف السلبية : المطلب الأول
وب،  يترتب على التوقيف الا ا   حتياطي مجموعة من العي ة     : من أهمه ية واجتماعي اراً نفس رك آث يت

ة، ضارة، اً آالعقوب المتهم إيلام زل ب اءة   وين ال لإس راءة، ويفسح المج ة الب ع قرين اقض م و يتن
  .الاستعمال

  :يترك آثاراً نفسية و اجتماعية ضارة: أولاً
ة الفرد    ة، قدمنا أن التوقيف الاحتياطي هو طعنة في صميم الحري و يحرم الحدث من وسطه       ي فه

ق في نفسه،              العائلي المألوف لديه، ره من خوف وقل ا يثي ه مع م ان غريب عن و  ويضعه في مك
ة  دان الطمأنين ة و فق دة والعزل عور بالوح ه ش ا . ينتاب ب إبق ين أن مصلحته تتطل ي ح ك ءف ي ذل ه ف

ائلي، وفره الوسط الع ا ي النفس  لم ة ب ام و ثق ة و اهتم ة ورعاي ن حماي ه م ده  ،ل فضلاً عن تزوي
ه          بالنصائح والإرشادات التي تمكنه من تخطي محنته لا سيما إذا آان بريئاً من التهمة المنسوبة إلي

.  
د إخلاء      و آذلك فإنه يؤدي إلى إفساد نفسية الحدث في أثناء فترة توقيفه، ى المجتمع بع ونقمته عل

ا اتضح  بيله إذا م ن ضرورياً،   س م يك ه ل ه أن توقيف ام  وخاصة أ ل اره أم تطيع رد اعتب ه لا يس ن
ه،  م              المجتمع الذي يعيش في د حك ا بع ه فيم و صدر بحق ى و ل د خروجه من مرآز التوقيف حت بع

  .بالبراءة
د                         انون بع ة الق ه مخالف ة تسهل علي ية إجرامي ه نفس د لدي أيضاً توقيف الحدث احتياطياً يمكن أن يول

  .ن الموقوفين المكررين أو المعتادين مالإفراج عنه نتيجة اختلاطه بمن هم أآبر منه سناً
راً إنَّ و أخي ي،  ف اطه المدرسي أو المهن اطي يقطع صلة الحدث بنش ويعرضه  التوقيف الاحتي

  .لإضرار قد يستحيل أو يصعب معها إصلاحه و إعادة تأهيله مستقبلاً

  :له صفة العقوبة السالبة للحرية: ثانياً
ة، على الرغم من إجماع الفقه الجزائي على أن م يصدر       التوقيف الاحتياطي ليس عقوب ه ل ك أن ذل

ة،   م بالإدان ه     بعد حك رر أن ة      " والأصل المق م قضائي بالإدان ر حك ة بغي ه يتحد مع     ،"لا عقوب فإن
ة           ة من حيث الطبيع ى         . )١(العقوبات السالبة للحري ق يفرض عل و إجراء من إجراءات التحقي فه

ه يقت   المدعى عليه قبل أن تثبت إدانته، البة        لكن ة الس ة من العقوب ة و الواقعي ة العملي رب من الناحي
  .لمساسه المباشر بحرية التنقل للحرية،

وت   وتكمن الخطورة هنا في أنه قد يؤثر في حياد المحكمة عند نظرها بالدعوى، لأنه قد يوحي بثب
وت   أو آانت القضية خالية من أ التهمة حيال المدعى عليه مع أنه لم يرتكب الجريمة فعلاً، ة الثب دل

  .في الواقع

                                                                                                                                   
  
ة        :محمود نجيب حسني        .  د )١( ة، دار الطباعة الحديث انون  الإجراءات الجنائي اهرة  (شرح ق  ١٩٨٨، )الق

  .٧٠٠ ص ٧٦٧رقم 
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ه             ى أن ة      :" هذا وإن القاعدة المطبقة في قانون الأحداث تنص عل ة عقوب ى أي لا يخضع الأحداث إل
ذي    ،"بل تتخذ بمواجهتهم تدابير إصلاحية سالبة للحرية أو لغيرها، إلا في حالة ارتكاب الحدث ال

ة        وما دام رأى المشرع عدم    . )١(تجاوز الخامسة عشرة من عمره جناية        البة للحري ة س  توقيع عقوب
م الخامسة عشرة                 (على الحدث مهما آانت جريمته       ة من حدث أت ة ارتكاب جناي فلا  ) ما عدا حال

اطي              ق التوقيف الاحتي دابير الإصلاحية    . معنى لتوقيعها عليهم بصورة غير مباشرة عن طري فالت
كالها ف ددت صورها و أش ا تع ى أن إمهم ا عل ي مضمونها و جوهره ق ف ا تتف ة نه دابير تربوي ا ت ه

  .) ٢( عن إيلامه وزجره تهدف إلى علاج الحدث الجانح و إصلاحه بعيداً
ى                  ان عل و بهذا فهي تختلف من حيث الطبيعة عن التوقيف الاحتياطي و العقوبة باعتبارهما ينطوي

  .معنى الإيلام المقصود

  :يتعارض مع قرينة البراءة:  ثالثاً
ى أن      من دستور الجمهور  / ٢٨/تنص المادة    دان          : "ية العربية السورية عل ى ي ريء حت تهم ب آل م

اً     "وحق الدفاع أمام القضاء مصون بالقانون     ………بحكم قضائي مبرم     ،وهذا النص ينسجم تمام
م       / ١١/مع نص المادة     ة للأم ة العام ه الجمعي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت علي

ه القاع    ،١٩٤٨المتحدة في سنة  دنيا       ) ١-٧(دة و أآدت علي ة ال دة النموذجي م المتح من قواعد الأم
داث  ؤون قضاء الأح ين ( لإدارة ش د بك نة ) قواع دة  ،١٩٨٥لس م ) ١٧(و القاع د الأم ن قواع م

   .١٩٩٠المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم لسنة 
رة      دُّ في  الفت تهم  يع ه    و يستفاد مما سبق أن الم ي سبقت إدانت اً الت اً، بريئ م يجب أن      قانوني و من ث

  .يعامل على هذا الأساس،وأن يتمكن من الدفاع عن نفسه 
ل     فلا يحد من قرينة البراءة سوى الحكم القضائي الصادر بالإدانة، ي لا تقب ة الت لأنه عنوان الحقيق

ة، راءة      المجادل ة الب ه دحض قرين ب علي ذي يترت ل ألا. )٣(وال ة   إذا الأص تهم أي ل الم ذ قب  يتخ
ة            إج م قطعي بالإدان ه حك م يصدر بحق ا دام ل ه م نقص من حريت د أو ت إنَّ   .راءات تقي ا ف  و من هن

ه       ل أن تثبت إدانت التوقيف الاحتياطي يتعارض مع قرينة البراءة آونه يمس حرية المدعى عليه قب
ـس أ    . بحكم قضائي مبرم   ـم صـادر         حدٌ فالأصل ألا يحب ى حك اء عل ين        إلا بن ك يتع ه،وقبل ذل بإدانت

ة أو الش  إ ة الأدل دم آفاي ال ع ي ح ه ف اءه طليقاً،لأن ي صحتها،فإنه س ـبق ه ـك ف م ببراءت يصدر حك
  .وإزاء هذا الاحتمال فليس من العدل توقيف الحدث قبل إدانته بحكم قطعي.

د من الضمانات  ذي يع ان ال وق الإنس دأ حق اطي أيضاً الإخلال بمب ومن مساوئ التوقيف الاحتي
ير العد ة لحسن س ة القضائية،الجوهري راءة ال ة الب ق بقرين زل .لارتباطه الوثي ا يع ا رأين ه آم  إن

داد دفاعه                  ه عن إع د يعيق ذي ق ه الموقوف عن المحيط الخارجي،الأمر ال ولا يحقق  ،المدعى علي
ل   ي آ راءة ف راض الب ن افت رغم م ى ال بيله عل ى س ه المخل دعى علي ين الم ه وب اواة بين المس

ذآرة توقيف    المدعى عليه لا فإنَّ وآذلك.منهما  يملك حق استئناف قرار قاضي التحقيق بإصدار م

                                                           
   .١٩٧٤من قانون الأحداث لسنة / ٣/المادة  )٢(
ة للدراسات و النشر              : علي محمد  جعفر   .  د )٣( ون، المؤسسة الجامعي روت (الأحداث المنحرف ، ١٩٨٤،)بي

   .٢٤٣ص 
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ه، رة           بحق ذ آ دار م ي إص ا ف ال رد طلبه ي ح ق ف ذا الح ل ه ة مث ة العام ك النياب ين تمل ي ح ف
   .)٢(وفي ذلك إخلال بمبدأ حقوق الدفاع بين جميع الأطراف في الدعوى ،)١(التوقيف

  :يفسح المجال لإساءة الاستعمال:  رابعاً
ة التوقيف من أخطر المذآرات التي يتخذها المحقق لأنها تضرب الإنسان في أعز شيءٍ      تعد مذآر 

ه،  ه،   علي ا دون وجود حاجة ملحة       وهو حريت ين مع     . لا يجوز اللجوء إليه و لكن القضاة المحقق
ة      الأسف يكثرون من استخدامها،الأمر الذي يترتب عليه آثار سيئة، دير العقوب يما في تق إذا . لا س

اطي                  يميل ا  دة التوقيف الاحتي ة لم ا معادل م  به ي يحك بعض القضاة    . لقاضي إلى جعل العقوبة الت ف
يهم،           اً من المدعى عل ه احتياطي بة لمن طال توقيف م بالنس ى    يجدون حرجاً في الحك فيضطرون إل

ل   ادئ       ،)٣(الحكم بمدة التوقيف المنفذ مع أن الموقوف يستحق عقوبة أق ى مب ك  تجاوز عل وفي ذل
  . التي تلزم القاضي بإجراء توازن بين الإثم و العقوبةالعدالة

ه                        ى إرادت اً للضغط عل ه احتياطي تبه ب ى توقيف المش بالإضافة  إلى ذلك قد يلجأ بعض المحققين إل
ه،    ائع المنسوبة إلي د أو الإرهاب        بغية استدراجه إلى الاعتراف بالوق اً من التهدي ذا يشكل نوع وه

   .)٤(و يتعارض مع قواعد العدالة   الحرة،الممنوع في الدول الديمقراطية

  :انتفاء مبررات التوقيف: المطلب الثاني
اطي هي                 ه   : من أهم المبررات التي يستند إليها الفقه الجزائي لتدبير التوقيف الاحتي جراء من    إأن

  .) ٥(تدبير أمن أو احتراز  إجراءات التحقيق لضمان تنفيذ العقوبة،

  :إجراءات التحقيقالتوقيف إجراء من :  أولاً
ه            أمين حضور المدعى علي ى ت التوقيف الاحتياطي،آما يراه الفقه الجزائي،إجراء تحقيق يهدف إل

  .شخصياً إجراءات الدعوى الجزائية،و منع العبث بالأدلة القائمة  ضده و القابلة لإدانته
اطي   ف الاحتي ر التوقي دث   لإن تبري ه الح دعى علي ق،و وضع الم لحة التحقي ت ت مص صرف تح

ع،     لالعدا ر مقن ى شاءت غي ك تسهيلاً    ة لاستجوابه مت ة أي      لأن في ذل ر إقام  لعمل القضاة من غي
ة           ـاوئ لصاحب العلاق ه من أضرار و مس ا يترتب علي ار لم ذلك . )٦(اعتب إنَّ  آ حضور الحدث    ف

اً ه شرعاً و قانون ا دام أن من يمثل ـس ضرورياً دائماً،م ة  لي ق و المحاآم ع إجراءات التحقي  لجمي
نة              ـوهذا ما تؤآد عليه التش    . حاضراً انون الأحداث السوري لس ا ق ريعات في مختلف الدول، ومنه
للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاآمة بنفسه إذا      :" منه/ ٤٨/،حيث جاء في المادة     ١٩٧٤

ذلك،  ه،  رأت أن مصلحته تقضي ب ه أو وصيّه أو محامي ي بحضور ولي ة  و يكتف دُّ المحاآم و تع

                                                           
  .من أصول المحاآمات الجزائية  ) ١٠٦/١( المادة )٢(
   .٧٢٥ المرجع السابق، ص:عبد الوهاب حومد .  د)٣(
   .٧٠١، ص ٣المرجع السابق، الحاشية رقم : د نجيب حسني ومحم.  د)١(

CLERC (F): Réflexion sur la détention  préventive /in/Mélanges Sirlionel Fox, )2( 
Lahay ,1964 ,P. 57.                                                                                                               

  . و ما يليها ٧٠٠، ص ٧٦٨المرجع السابق، رقم : د نجيب حسني ومحم.  د)3(
   .٨٩المرجع السابق، ص : بوآحيل الأخضر .   د)4(



                                 عبد الجبار الحنيص٢٠٠٣ - العدد الأول-المجلد التاسع عشر-مجلة جامعة دمشق
  

  ٨٥  

ادة                   ". ة بحق الحدث    وجاهي ة نص الم ق بدلال دى قاضي التحقي ام ل / ٣٩/و تطبق أيضا هذه الأحك
  .من القانون نفسه

ه            عمل  إنَّ التوقيف الاحتياطي    : أما عن القول   ة ضد المدعى علي إجرائي يمنع العبث بالأدلة القائم
و حمل الشهود  لدفاعهم،أو اتفاقه مع شرآائه في الجريمة لتدبير خطط  بإخفائها،(و القابلة لإدانته 

هادة زوراً  ى الش خ.……عل باب   ) ال اً للأس دث احتياطي ف الح ى  توقي وء إل ر اللج ي لتبري لا تكف
ة ضدهم،        إ-١: التالية دعوى المقام ة ال امهم بالعبث بأدل أثير   ن معظم الأحداث لا يتصور قي أو الت

ذلك بسب ضعفهم الجسدي وعدم تمتعهم بالقدرة الكافية التي ت في الشهود، إن -٢. مكنهم من القيام ب
ين        يهم و ب تم القبض عل م ي توقيف الحدث احتياطياً لا يحل مشكلة التواطؤ فيما بين شرآائه الذين ل

إن سرعة تحرك أعضاء الضابطة العدلية في آشف الجريمة،ومعرفة مرتكبيها يخفف      -٣.الشهود  
ع       من المسلم به أن السرعة في       -٤.من خشية العبث في أدلة الاتهام      ى من إجراءات التحقيق يؤدي إل

اً         آل تواطؤ محتمل للعبث بأدلة الاتهام، ى توقيف الحدث احتياطي ذا أفضل من اللجوء إل -٥.و ه
اً طويلاً لكشفها،        ا وقت أن        صحيح أن بعض الجرائم تتطلب في طبيعته اد ب وهم الاعتق لكن من ال

ى ارت   زمن عل ة من ال رة طويل د مضي فت اً بع ع مخاطر توقيف الحدث احتياطي ه يمن اب جريمت ك
  .لأن الأدلة تكون قد طمست و تم استمالة الشهود   التواطؤ و استبعاده بجميع  أشكاله  و صوره ،

  :التوقيف وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة:  ثانياً
ه،    اًيرى بعضهم أن التوقيف الاحتياطي يشكل ضمان ى المدعى علي   لتنفيذ العقوبة التي ستوقع عل

فللتوقيف فائدة في  خاصة إذا آانت عقوبته قاسية، ه إلى الهرب في حال ترآه حراً،فقد يتجه تفكير
  .)١(الحيلولة دون الإفلات  من العقاب

إذ إنَّ تطور معاهدات     . الواقع لا يمكننا الجزم بأن التوقيف الاحتياطي يشكل ضماناً لتنفيذ العقوبة            
دولي أدت           ي ال انون الجزائ ذ          تسليم المجرمين و قواعد الق ى  الحد من مخاطر الإفلات من تنفي  إل

ة، ده       العقوب م ض ي صدور الحك أخير ف وى الت ه س دعى علي رب الم أثير له التوقيف . و لا ت ف
ي علاج خطر الهرب،           د ف ن يفي ذا التطور ل اطي في ظل ه ن يكون    الاحتي لأن سطح الأرض ل

  .)٢(للمدعى عليه سوى سجناً فسيحاً
لأنه منفى  ى عليه الذي له محل إقامة ثابت و معروف ليس سهلاً،الهروب بالنسبة للمدع فإنَّ آذلك

ويعاني خلال هذه  يبقى فيه فترة طويلة من الزمن حتى تسقط العقوبة بالتقادم أو العفو، طوعي له،
ه ومصالحه،    أالفترة عذاباً أليماً بسب ابتعاده عن   ه لأعمال ى البحث عن      سرته وترآ ويضطره إل

  .)٣(وسائل جديدة للعيش
ديهم    ويضاف إلى ما سبق أن احتمال هروب الأحداث قليل، آونهم آما رأينا يعيشون في آنف وال

دلاً من الأمر بتوقيف الحدث،           . و لا يمكنهم الاستغناء عن رعايتهم و حمايتهم لهم         أن  وللقاضي ب
ه              ه وتقديم د آل   يأمر  بتسليمه إلى أحد والديه أو لمن له الولاية أو الوصاية عليه للمحافظة علي  عن

  .طلب
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  :التوقيف تدبير أمن أو احتراز : ثالثاً
راز،     دابير الأمن أو الاحت د     يرى الفقه السويسري في التوقيف الاحتياطي تدبيراً من ت م يع ه ل و أنّ

ى جوار جسامة         وسيلة من وسائل آشف الحقيقة، ة للمجرم إل الخطورة الإجرامي راف ب وبهذا اعت
ة  اطي ب  . )١(الجريم التوقيف الاحتي دة ،        ف ع من ارتكاب جرائم جدي رأي يمن ذا ال ك أن   حسب ه وذل

يما إذا آانت العوامل     وجود المدعى عليه في مكان ارتكابه جريمته قد يغريه بارتكاب مثلها، لا س
  .)٢(يه بعدفلم ينته تأثيرها و الظروف الإجرامية التي دفعته إلى الجريمة الأولى ما تزال قائمة و 

ه          وآذلك يشكل إجراء حماية   ه وأقربائ ي علي ام أهل المجن ه نفسه من خطر انتق لحياة المدعى علي
ام و   منه فيما لو ترك في مكان غير آمن، ذلك أن وجوده طليقاً في مكان الجريمة قد يغريهم بالانتق

اعي،     . )٣(الاقتصاص منه تنكار جم ر مشاعر اس ل التوقيف     فبقاء المدعى عليه حراً يثي ذلك يمثّ وب
ة انتظاراً      للمدعى عليه،"  حماية إجراء" الاحتياطي  ويمثل أيضاً إرضاء عاجلاً لمشاعر جماعي

  .)٤(للإرضاء الذي تأتي به العقوبة فيما بعد
و عدم قبول التوقيف  و قد ذهب بعض من أنصار هذا المذهب إلى التمييز بين طوائف المجرمين،
لاحهم، ى إص ن لا يرج رين و مم راد الخط بة للأف اطي إلا بالنس رمين  الاحتي تبعاد المج و اس

  .)٥(المبتدئين أو بالمصادفة والعائدين غير الخطرين من نطاقه
دابير الأمن أو                    دبيراً من ت و بجميع الأحوال نرى أن هناك مغالاة في اعتبار التوقيف الاحتياطي ت

ه في مصاف        )les mesures de sûreté(الاحتراز  ك يجعل ،خاصة في مجال القِصَر الجزائي،ذل
ة، ذي     العقوب ر ال ه، لأم دعى علي ورة الم ي خط ة ه كلة معين ي مش راء فاصل ف ى إج ه إل ويحول

ة       ه المؤقت ول         . يتعارض مع طبيعت ى الق ع بعضهم  إل ا دف ذا م ي يجب     : ه دة الت إنَّ الخطورة الوحي
صحيح أن توقيف المدعى  . )٦(الاعتداد بها في أمر التوقيف الاحتياطي تلك التي تهدد أدلة الدعوى  

ه            ،اً آتدبير وقائي يسهم نوعاً ما في إعادة الأمن        عليه احتياطي  ي علي ام أهل المجن و حمايته من انتق
دة قصيرة لا تتعدى     منه المحتمل، لكن التحفظ على الحدث مؤقتاً بإيداعه أحد مراآز الملاحظة لم

  .الشهر آافٍ،من غير وجود ضرورة لتوقيفه احتياطاً وفقاً للمفهوم التقليدي المعروف 

راً  رمين،و أخي ين طوائف المج ز ب ا لا يرجى  إن التميي رين و مم ى الخطي و قصر التوقيف عل

اً يطول أو يقصر     ذاو ه  يحتاج إلى دراسة واسعة و معمقة لكل حالة، إصلاحه منهم،  يقتضي وقت

تناداً              . حسب آل حالة     اً اس و أمام هذا الوضع آيف لقاضي التحقيق الأمر بتوقيف الحدث احتياطي
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لمجرد إجراء مقابلة معه لا تستغرق بضع ساعات أو اطلاع     دم قابليته للإصلاح،لخطورته أو لع

  .على ملف الدعوى 

دائل                   د من البحث عن ب ه،لا ب  بعد إظهار الجوانب السلبيّة بتوقيف الحدث احتياطياً،وانتفاء مبررات

  .له تهدف إلى الحدّ من اللجوء إليه ما أمكن، آما سنرى

  :البديلة عن التوقيف الاحتياطيالتدابير : المبحث الثاني 

  :تمهيد 

آونه يسلب حرية المدعى عليه في  قدمنا أن التوقيف الاحتياطي يعدُّ من أخطر إجراءات التحقيق،

الأمر الذي  ولما يترتب على ذلك من آثار قاسية، الوقت الذي لم تثبت فيه إدانته بعد بحكم قضائي،

ه       دفع الفقه الجزائي إلى إضفاء الصفة الاست       دائل ل ة عن      . ثنائية عليه والبحث عن ب دابير البديل والت

ى حد      التوقيف الاحتياطي منها ما يخص الأحداث وحدهم، الغين والأحداث عل ومنها ما يخص الب

  .سواء

  :التدابير الخاصة بالأحداث وحدهم :  المطلب الأول
ة          إجراءات تحفظي داع  ، بديلةإن بعض تشريعات الأحداث تستعيض عن التوقيف الاحتياطي ب آالإي

  .)١(أو التسليم في الوسط المفتوح في إحدى دور الملاحظة،

  :الإيداع في دار الملاحظة :  أولاً
ره      ن عم رة م ة عش تم الخامس م ي ذي ل دث ال ف الح ز توقي م يج انون المصري ل ا أن الق ا رأين آم

ة العام        احتياطياً، ه جاز للنياب تحفظ علي دعوى تستدعي ال ة إيداعه إحدى   لكن إذا آانت ظروف ال
  .)٢(وتقديمه عند آل طلب دور الملاحظة مدة لا تزيد على الأسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها،

ة للأحداث              ة الاجتماعي يخصص لحجز الأحداث      ،ودار الملاحظة هي جزء من مؤسسات الرعاي
ا مؤقتاً  والذين ترى النيابة العامة أو المحكمة إيداعهم فيه       ،ممن تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة      

ة                داع في      .)٣(بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم  إلى حين الفصل في أمرهم بصورة نهائي دُّ الإي ويع
ا       هذه الحالة بديلاً عن التوقيف الاحتياطي، ى التوقيف وبم ة عل لذلك يخضع للقواعد نفسها المطبق
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ا      . )١(لا يتناقض والأحكام الخاصة بالإيداع   ق الس و إجراء من إجراءات التحقي ى الفصل   فه بقة عل
دة   فلا يجوز فرضه إلا إذا ارتكب الحدث جناية أو جنحة، في موضوع التهمة بحكم المحكمة، وبم

اً   وف احتياطي تهم الموق ن الم ت ع راج المؤق روط الإف ها وش اطي نفس ف الاحتي ذلك .التوقي و ب وه
ادة ا      رر في الم لعاشرة من   يختلف من حيث التكيف القانوني عن الإيداع في مرآز الملاحظة المق

نة  داث السوري لس انون الأح اً لمصلحة الحدث فحسب، ،١٩٧٤ق ه لا يفرض تبع ل إذا  لكون ب
  .)٢(التحفظ على الحدث) التهمة المسندة إليه( اقتضت ظروف الدعوى 

  :التسليم في الوسط المفتوح:  ثانياً
ادة         م      ) ١١٩/٢(و قد جاء في نص الم ل المصري رق انون الطف ام  ١٢من ق و يجوز  :" ١٩٩٦ لع

ه                         ة علي ه الولاي ه أو لمن ل ى أحد والدي ل إل ليم الطف داع في دور الملاحظة الأمر بتس بدلاً من الإي
  ".و يعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة مالية. للمحافظة عليه وتقديمه عند آل طلب

ذا يسري                        داع في إحدى دور الملاحظة ل ديل عن الإي ا    وتدبير التسليم هنا بمنزلة إجراء ب ه م علي
و يعاقب  .)٣(يسري على الإيداع والتوقيف الاحتياطي من قواعد لا تتناقض مع القواعد الخاصة به            

 أو الامتناع عن    ، لمجرد الإخلال وعدم المحافظة على الحدث      ،أحد الوالدين أو ولي أمره بالغرامة     
ب   ل طل د آ ة عن ة أو المحكم ة العام ى النياب ه إل ى ،تقديم ب عل ترط أن يترت ذا الإخلال و لا يش ه

ة سير                   تعريض الحدث للانحراف أو لارتكاب جريمة، و حكمة التجريم فيما نحن بصدده هي آفال
  .)٤(إجراءات التحقيق مع الأحداث بشكل منتظم

ه                   وفي فرنسة ينص القانون صراحة على تسليم الحدث مؤقتاً في بيئته الطبيعية  مع إمكانية مرافقت
م    ة،مما يس ة المراقب دبير الحري د      بت ي آن واح ه ف ه و رعايت ام برقابت لوك القي ب الس . )٥(ح لمراق

ا آانت جرائمهم،        ز و مهم وا سن التميي د عن     ويفرض على جميع الأحداث ممن بلغ ذلك يبتع و ب
ة        ة أو جنح اب جناي ة ارتك ي حال ان إلا ف ذين لا يطبق ائية الل ة القض اطي والرقاب ف الاحتي التوقي

  .تقتضي الحبس

لي        ه أن تس وفر للحدث                    ومما لاشك في ولاً شريطة أن ي اه يكون مقب ذي رأين ى النحو ال م الحدث عل

ة،  ة والرعاي ة و      الحماي ه الحدث الضمانات الأخلاقي لم إلي وافر بمن يس ذي يتطلب أن يت الأمر ال

ن الأفضل     لوك، وإلا فم ب الس ادات القاضي أو مراق ات و إرش اً لتوجيه ه وفق ى تربيت درة عل الق

ة القضائية المختصة               إيداعه إحدى دور الملاحظة    د أي طلب من الجه ه عن .  للتحفظ عليه و تقديم

                                                           
  ١٠٢٨المرجع السابق، ص : أحمد فتحي سرور . د )٤(
   .٧٠٥ ص المرجع السابق،:  البشري الشوربجي )٥(
  ١٠٢٨المرجع السابق، ص : أحمد فتحي سرور . د)١(
   .٧٠٧المرجع السابق، ص :  البشري الشوربجي )٢(
  . المعدّل١٩٤٥من قانون الأحداث الفرنسي لسنة / ١٠/ المادة )٣(



                                 عبد الجبار الحنيص٢٠٠٣ - العدد الأول-المجلد التاسع عشر-مجلة جامعة دمشق
  

  ٨٩  

ين  (وهذا ينسجم مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث         ) قواعد بك

  .)١(١٩٨٥لسنة 

  
  :التدابير الخاصة بالأحداث والبالغين : المطلب الثاني

ة         لا يوجد في القانون السوري بديلاً عن التو        قيف الاحتياطي سوى إطلاق سراح المتهم بكفالة مالي
د صدوره           إجراءاتخصية تضمن حضوره    ـأو ش  . )٢( التحقيق و المحاآمة و مثوله لإنفاذ الحكم عن

ى                          ق عل ة عن التوقيف تطب دابير بديل ى ت ك عل في حين أن بعض قوانين العالم تنص فضلاً عن ذل
واء  د س ى ح داث عل الغين و الأح ذيولتق. الب ل  يم ه ادة تأهي ا لإع دى ملاءمته ة م دابير لمعرف ه الت

  .لا بد من دراسة شروطها وطبيعتها وأشكالها  الحدث،

    :شروط  هذه التدابير وطبيعتها:  أولاً
نة           : شروطها-١ انون الأحداث  الفرنسي لس ى      ١٩٤٥أجاز ق ة القضائية عل ق الرقاب دّل تطبي  المع

انون           اذ الق اريخ نف د      . )٣(١٩٧٠نة لس ) ٧٠/٦٤٣(الأحداث من ت ة القضائية هي نظام جدي والرقاب
ا في نظر        بديل عن التوقيف الاحتياطي، ا بينهم ن فيم دبير ي الأمر الذي يدل على ارتباط هذين الت

ا        ة القضائية إلا في          . المشرع الفرنسي رغم التباين الواضح في طبيعتهم ق الرقاب إذ لا يجوز تطبي
ا التوقيف الاحتي ي يجوز فيه ة  الت ي . )٤(اطيالحال ة فرضها إلا ف دم إمكاني ك ع ى ذل ويترتب عل

الحبس،      ا ب ات أو الجنح المعاقب عليه م سوى         الجناي ق بحقه ذين لا تطب تبعد الأحداث ال ذا يس وبه
ة القضائية،          ق الرقاب ة والإصلاح من مجال تطبي ة و الرعاي دابير الحماي وقيفهم     ت ه لا يجوز ت لأن

  .احتياطياً آما رأينا سابقاً
تم فرض اطي أو وي ل التوقيف الاحتي لطة القضائية المختصة قب ل الس ق من قب اء التحقي ي أثن ها ف

ة لحظة من                     .بعده و لها إلغاء أو تعديل آل الالتزامات موضوع الرقابة القضائية أو بعضها في أي
رفض طلب                       رار الصادر ب ة، والق ة أو صاحب العلاق ة العام ى طلب النياب اء عل تلقاء نفسها أو بن

  . و التعديل يجب أن يكون معللاً ومبلغاً إلى صاحب العلاقةالإلغاء أ
اطي  (و أخيراً إن الرقابة القضائية تهدف  التوقيف الاحتي تهم،     ) آ ة هروب الم ادي إمكاني ى تف أو  إل

ة                 ذ العلاجات الطبي ى تنفي ا، أو إل ام أو العبث به ة الاته فهي إذاً لا تفرض إلا   . إلى منع تشويه أدل
  .)٥(آإجراءٍ أمنيّلضرورات التحقيق أو 

دابير                 : طبيعتها القانونية -٢ ا من الت ة عن غيره ة القانوني تختلف الرقابة القضائية من حيث الطبيع
  .القضائية المؤقتة آالحرية المراقبة للملاحظة والاختبار القضائي والتعويض الجزائي
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ة   *  ة للملاحظ ة المراقب ائية والحري ة القض التحقيق :الرقاب تص ب ي المخ ايا  للقاض ي قض  ف
ى                  . الأحداث ة للملاحظة لأجل التعرف إل ة المراقب انح تحت نظام الحري الأمر بوضع الحدث الج

ة         . )١(شخصيته بشكل دقيق   فالهدف الأساسي لهذا التدبير يكمن في دراسة شخصية الحدث لمعرف
ه الطبي        . الأسباب والعوامل التي قادته إلى ارتكاب جريمته       ة مع    فبمقتضاه يترك الحدث في بيئت عي
ليم الحدث       وضعه تحت رقابة و ملاحظة مراقب السلوك، دبير تس و يفرض وحده أو بدمجه مع ت

ة،  ول الحدث       مؤقتاً إلى والديه أو أحدهما أو إلى وصيّه أو إلى شخص ثق ى مث د حت ويمكن أن يمت
م  اء الحك ام قض ل      . أم اب الفع ت ارتك ز وق ن التميي وا س ذين بلغ داث ال ع الأح ى جمي ق عل ويطب

  .)٢(رمي بغض النظر  عن جسامة جرائمهمالج
إنَّ  وعليه ا هي،          ف ة القضائية لأن غايته ة للملاحظة تختلف عن الرقاب ة المراقب فضلاً عن    الحريّ

دبير         ار الت ى اختي ا إل ة وتوجيهه وير المحكم ه لتن ه وملاحظت ى الحدث،مراقبت ة عل المحافظ
ة القضائية     ـالإصلاحي الملائ  ل الرقاب ه،في حين تمي تهم أو      م لحالت ة  هروب الم ادي إمكاني ى تف  إل

  .واستطراداً إلى تنفيذ العلاجات الطبية منع تشويه أدلة الاتهام أو العبث بها،
ار القضائي-* ة القضائية و الاختب تهم   : الرقاب ب الم دبير يتضمن تجني و ت ار القضائي ه الاختب

وع من    العقوبة السالبة للحرية مع وضعه تحت الرقابة و التوجيه في أثناء       و ن  وجوده في بيئته، فه
ة   رطي للعقوب ذ الش ف التنفي ذ     . وق ف التنفي ام وق ن نظ ف ع ه يختل  ((Le sursis simple))لكن

ة،     وانين المختلف ه           المعروف في الق وم علي رك المحك ة ويت ر توقف العقوب ذا الأخي ه حسب ه إذ إنَّ
اده    أما الاختبار القضائي فيقتضي توجيه المتهم في س    . وشأنه دون توجيه   ا وإرش ه آله لوآه وحيات

  .ويشترط لتطبيق الاختبار ثبوت التهمة وإلا فيجب الحكم بالبراءة. ومساعدته في حل مشكلاته
إنَّ  ولما تقدم تهم وترمي من             ف ق بمصلحة الم ة تتعل ررات تربوي ى مب تند إل ار القضائي يس الاختب

ـس إجراء م     حيث النتيجة إلى الإعفاء من العقوبة السالبة، و لي ه    فه ذا فإنَّ ن إجراءات التحقيق،وبه
  .يختلف عن الرقابة القضائيـة البديلـة عن التوقيـف الاحتياطي

ي* ويض الجزائ ة والتع ة مالي ع آفال ع واجب دف ة القضائية م نص بعض التشريعات :  الرقاب ت
ه يمكن اللجوء إلي     التعويض الجزائي آإجراء بديل عن الملاحقة الجزائية،-الغربية على التسوية 

ة،   دعوى الجزائي ل ال ع مراح ي جمي ن     ف ويض المضرور ع ه بتع دعى علي ه الم د بموجب ويتعه
ه   ى التسوية،       . الأضرار التي ألحقها به من جراء جريمت ر عل ذا الأخي ة ه يصدر   وفي حال موافق

  .)٣(حفظ الدعوى أو بمنع المحاآمة أو بالإعفاء من العقوبة بحسب الحال بقرار 
ة القضائية    ة           وتلتقي الرقاب ي آون الكفال ة مع التعويض الجزائ ة مالي ع آفال  المصاحبة بواجب دف

ان من               ة،لكنهما يختلف تتضمن بعض الالتزامات من ضمنها تعويض الأضرار الناجمة عن الجريم
ا     ل منهم ة لك ة القانوني ث الطبيع ه       : حي دعى علي ن للم راءة يمك ة أو الب ع المحاآم ة من ي حال فف

دمها ضم        ي ق وق المدعي الشخصي            استرجاع الكفالة الت ة ولحق ام المحكم ه أم خ ........اناً لمثول .  ال
ة يكون نهائي            ى     اًلكن التعويض المدفوع للمضرور بموجب التسوية الجزائي  لا يجوز استرداده عل

                                                           
   .١٩٤٥ قانون الأحداث الفرنسي لسنة من ) ١٠/٥( المادة )١(

)٢(  PRADEL (J) : L’instruction  préparatoire , cujas , 1990 , nº 875 
   .١٩٩٣ لسنة ٢-٩٣من قانون الأحداث الفرنسي المحدثه بالقانون رقم / ١-١٢/ المادة )١(
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ببت              ي س ه الت ه بجريمت اً من ه التعويض عن الأضرار يشكلّ اعتراف ول المدعى علي ار أن قب اعتب
  .)١(الأذى للمضرور

  :كال هذه التدابيرأش:  ثانياً
ديل ع  ـة القضائيـالرقاب دبير ب ذ ش   ـة آت ن أن تأخ اطي يمك ف الاحتي راء رقاب ـن التوقي                    ة ـكل إج

"Mesure de surveillence "     ذيب اعي ته دبير اجتم  Le contrôl judiciaire“"يأو صورة ت
Socio – educative   

ة      -١ ة القضائية     تت:الرقابة القضائية آإجراء رقاب ى الرقاب انون أصول المحاآمات         ،جل  موضوع ق
ه     ،الجزائية الفرنسي  ه في محل إقامت في ترك المتهم طليقاً إلى حين الحكم النهائي مع تقييد تحرآات

ه،   إلا بموافقة القاضي المختص، د إقامت ة،      و تحدي اآن معين ى أم ردده إل وإخطار القاضي    وعدم ت
ومة ل     دود المرس ارج الح ه خ ة       ه،بتحرآات ددة بمعرف ة والمح لطات المختص ه للس ديم نفس وتق

ات     )جواز السفرمثلاً (القاضي،وسحب الأوراق التي تثبت شخصيته      ادة المرآب اع عن قي ، والامتن
ذين يحددهم القاضي،          اء بعض الأشخاص ال وسحب رخصة السوق، والامتناع عن استقبال أو لق

 المالية التي يقررها القاضي حينما يقضي الحال  تقديم الكفالة والخضوع لتدابير وقائية و علاجية،
ق أو إذا خيف من  ذلك،ب ة محل التحقي ان ذا صلة بالجريم ي إذا آ اطه المهن ة نش ع ممارس و من

  .)٢(ارتكابه لجريمة أخرى مستقبلاً من ممارسته لهذا النشاط 
زامٍ دة،ويجوز للقاضي المختص إضافة الت ات جدي دة التزام د  أو ع ا تق ي مم ن أو يلغ ره م م ذآ

  . )٣(أو يعدل منها ما يراه مناسباً لظروف التحقيق  التزامات،
و حرص المشرع الفرنسي على إيجاد مؤيد جزائي في حال مخالفة المدعى عليه الموضوع تحت               

ك،  ى ذل اً عل ون مكره ه دون أن يك ات المفروضة علي ة القضائية للالتزام ام الرقاب نح  نظ أن م ب
د    فإنَّ وعليه. وقيفه احتياطياًالقاضي المختص أن يأمر بت مخالفة تلك الالتزامات هي الباعث الوحي
  .)٤(لتبرير التوقيف الاحتياطي 

ام أو                ة الاته والعلة من فرض الالتزامات المذآورة أعلاه هي منع هروب المتهم أو منع تشويه أدل
ة القضائية تفرض لمصلحة ال     العبث بها أو لأغراض  وقائية و علاجية، دبير   فالرقاب ق أو آت تحقي

  .وقائي احترازي
ه،         ا سبق بيان ة لم اً مماثل انون المصري أحكام التحقيق      ويتضمن الق إذ يجوز للسلطة المختصة ب

ان    الإفراج عن المتهم بشرط أن يقدم نفسه إلى مكتب الشرطة في أوقات معينة مع جواز تحديد مك
ـن  وا إقامته باختياره  في مكان غير الذي وقعـت فيه الجريمة، و . لحظر عليه بارتياد بعض الأماآ

                                                           
ة القضائي   :  التعويض الجزائي   –ر التسوية   ظ ان )٢( دتها إدارة الرعاي دل    دراسة أع ة للأحداث في وزارة الع

   .١٩٩٢الفرنسية سنة 
  . من قانون أصول المحاآمات الجزائية الفرنسي / ٣٨/ المادة )٣(
  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية الفرنسي / ١٣٩/ المادة )١(

)٢(  STEFANI(G): LEVASSEUR (G), BOULOC(B): Procédure  pénale,Daloz,14éd,1990, 
nº563, p.694.                                                                                                                         
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ـلال  ال إخ ي ح ه ف ك أن ى ذل ب عل ادة   يترت ن إع ات يمك ذه الالتزام ه به رج عن ه المف دعى علي الم
  .)١(توقيفه احتياطياً

ق             :)٤(الرقابة القضائية الاجتماعية التهذيبية   -٢ د تطبي عرف هذا النموذج من الرقابة في فرنسة بع
انون  نة / ٦٤٣-٧٠/الق ذا ،بم١٩٧٠لس اآم تنفي ي بعض المح ق ف ادرة شخصية من قضاة التحقي ب

انون ذا الق ذا الصدد . )٥(لمضمون ه ة به ا نظراً لغموض النصوص القانوني د تعريف له ولا يوج
ا ة نظامه د ومرون ادة  . وتعقي ي نص الم د مصدرها ف ة تج ة التهذيبي ة القضائية الاجتماعي والرقاب

ة،     / ١٣٨/ انون أصول المحاآمات الجزائي ران        من ق زامين يثي حيث تضمنت رغم غموضها الت
د السادس      . فكرة المساعدة من بين الالتزامات الأخرى التي نصت عليها     ة البن رة الثاني فنصت الفق

 إلزام المتهم بتلبية استدعاءات آل سلطة أو شخص ذي صفة يحدده القاضي المختص،(منها على 
وجاء في ). ه المهنية و مواظبته على التعليموأنه عند اللزوم يخضع لإجراءات الرقابة على أنشطت 

ها  رة نفس ن الفق ر م د العاش و   : ((البن ى ول ة حت راءات علاجي ة وإج تهم لفحوص طبي خضوع الم
  )) . استلزمت إقامته في المستشفى، وخاصة في حالة العلاج من التسمم الكحولي

اً أشخاصاً غ               ر        الواضح أن هذا النوع من الرقابة القضائية يستهدف أساس ياً وغي تقرين نفس ر مس ي
يهم            تقرارهم و المحافظة عل اً عن         ،متكيفين اجتماعياً؛ فهي تعمل على اس م اجتماعي ادة دمجه أو إع

ة        ة والمهني ة والعائلي الات العقلي ع المج ي جمي ور ف ل والقص واع الخل ف أن ة مختل ق معالج طري
  . والتربوية

ا       وآما رأينا لا يؤمر بالرقابة القضائية و التوقيف الاحت         ياطي إلا لضرورات التحقيق أو باعتبارهم
فمن   و إن آان المشرع الفرنسي قد أغفل تعريف إجراء الأمن،. من إجراءات الأمن  أو الاحتراز

ادي                   تهم آتف ة المجتمع من الم د إجراء لحماي م يع ا الحاضر أن إجراء الأمن ل ه في وقتن المسلم ب
اً و يغلب    بل إنّه يعمل أيضاً ع , العودة أو التكرار فحسب      تهم اجتماعي لى تكييف و إعادة تأهيل الم

ذيبي     ربين و          . عليه الطابع التربوي أو الته ات تضم م ى جمعي ذا المجال إل ة في ه د بالرقاب و يعه
تهم    أطباء نفسانيين، ا الم . يقومون بعمل المختصين الاجتماعيين في حل المشاآل  التي يعاني منه

ته   ج الم ى دم ات عل ك الجمعي اعد تل اً،فتس ه،  م مهني ؤونه بنفس ه فرصة إدارة ش ل  و تمنح و ح
ة بتسهيل مساعدته           ،مشكلاته ات الكفيل ه بالهيئ ة          . و توثيق علاقات ى تنمي ي ينصرف إل فعمل المرب

دخل             ر الت م من غي اد له ه بإسداء النصح و الإرش روح المسؤولية لدى الأشخاص المعهود بهم إلي
ة     ديم      . في الأمور الطبية العلاجي ه تق رٍ و علي  عن سلوآهم للقاضي المختص ضمن الشروط        تقري

ة القضائية   تهم الموضوع  تحت المراقب ن جانب الم ل م أي خل ر، ويخطره ب ددها الأخي ي يح الت
  . بالالتزامات الخاضع له 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجنائية المصري / ١٥٠و١٤٩/المادتان  )٣(

)٤(  SOULEAU Isabelle: Neuf années de contrôl judiciair,Rev.Sc.crim.1980, 
P.41etss;ATTHENONT   (J-P):Le contrôle judiciaire socio- éductative,Rapport présente 
au7éme congrés de la section fraçaise de ľassociation internationale de droit pénal tenu à 
Bordeaux novmbre1984,L.C.D.D,1985,P152-182. 

اريس و ايجن         فقد بدأت هذه التجربة في محاآم  روا   )٥( ونتير وب ى فرساي و ن م انتقلت إل د وصل   . ن ث وق
ة     ة من الأداء و      / ٥٥/عدد الجمعيات التي تتولى الرقابة الاجتماعية التهذيبية قراب اط مختلف ع أنم ة تتب جمعي

  .تتكيف مع الأوضاع المحلية 
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ة،   يمكن للمراقب أن يطلب     ولممارسة الرقابة على النشاطات المهنية أو التعليمية لصاحب العلاق
ة  . ت أو الوثائق المتعلقة بعمله أو دراستهمنه تقديم آل المعلوما    لكن لا يجوز أن تمس الرقابة حري
  .)١(و لا معتقداتهم الدينية أو السياسية أو عرقلة حقوق الدفاع الفكر للخاضعين لها،

تهم                        ة لا يتضمن دراسة شخصية الم ة التهذيبي ة القضائية الاجتماعي دبير الرقاب " و الملاحظ أن ت
ة أخرى     و مرد ذلك  ،"الحدث دابير قانوني ة للملاحظة   (يرجع إلى وجود ت ة المراقب تخول  ) الحري

ذه الدراسة والملاحظة،        ة ه تفادة من       السلطة القضائية المختصة إمكاني ول الاس ر المعق ومن غي
ان سلوك المدعى                 . إجراء خاص بالمساعدة في هذا المجال      ى بي ذا يقتصر عمل المراقب عل و له

  .)٢(ه اجتماعياًأهيلو إبراز جهوده في إعادة ت ة،عليه في أثناء فترة الرقاب
ا أمكن          ى الحد م و في النهاية لا بد من الإشارة إلى أن خطة المشرع الفرنسي تهدف دون شك إل
دلاً                 ة القضائية ب من اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي والترآيز بصورة أساسية على استخدام الرقاب

ه ين . عن اً ب د مكان ا أن  تج ن آيف له ة،لك ن جه اطي م ة و   التوقيف الاحتي دابير الحماي ين ت و ب
اء  . )٣(الرعاية و التربية المنصوص عليها في قانون الأحداث من جهة أخرى          مما دفع ببعض الفقه

نة                 : إلى القول  ل لس وق الطف دولي لحق اق ال إنَّ  تطبيق الرقابة القضائية على الأحداث يخالف الاتف
وقيفهم    )٤(وقيفهم احتياطياً قضي بضرورة تحاشي تيي لذا ،١٩٨٩ اً إضافياً لت ،لأنها قد تكون باعث

ا      يهم بموجبه ة عل ات المفروض رقهم للالتزام د خ داث     . عن ف الأح دم توقي البون بع م يط ذا فه ل
  ) . ٥(الخاضعون للرقابة القضائية احتياطياً إلا في حال ارتكابهم جريمة أخرى 

  الخــاتمـــــــــة
م       و في نهاية بحثنا لا بد        من الإشارة إلى أن فكرة إلغاء التوقيف الاحتياطي آلياً بالنسبة للأحداث ل

ه بضمانات     . استناداً إلى مقتضيات التحقيق   قبولاً في أوساط الفقه الجزائي،لقَتَ لكن يجب إحاطت
فة        فاء الص تعماله، وإض ي اس اءة ف ع الإس ه، ومن وء إلي ن اللج د م ى الح ي إل ة ترم ة آافي إجرائي

انون            . ة عليه بالاستعاضة  عنه بإجراءات بديلة      الاستثنائي ي حول الق ؤتمر الأورب ده الم وهذا ما أآ
ام    _الجزائي للأحداث المنعقد في اآس    يلية الفرنسية ع نقض الفرنسية     ،١٩٩١مرس ة ال و محكم

اً مع                : التي قالت  لا يتعارض الوضع الحالي للقانون الفرنسي فيما يخص توقيف الأحداث احتياطي
ام ال ه         أحك ا دام أن ية، م ات الأساس ان والحري وق الإنس ي لحق اق الأورب ن الاتف ة م ادة الخامس م

ذين لا              . ٦استثنائي و ضوابطه محددة بوضوح     تبعاد الأحداث ال م اس   تسري وانطلاقاً من ذلك فقد ت
ة        ق الرقاب ة تطبي اطي وإمكاني ف الاحتي اق التوقي ن نط ة إصلاحية م دابير تربوي وى ت م س بحقه

رك     الأحداث الخاضعين لعقوبة الحبس آإجراءٍ بديل عن التوقيف،القضائية على و التي تقضي بت
ات بعض الالتزام ده ب ع تقيي اً م تهم طليق ة لتوقيف . الم ام  الناظم ي الأحك ادة النظر ف رح إع و نقت

داث،   ة الخاصة بالأح ة الجزائي ع المعامل جم م ا ينس انون السوري بم ي الق اً ف داث احتياطي  الأح

                                                           
  .من قانون أصول المحاآمات الجزائية الفرنسي / ١٧-ر / المادة )١(
  
   . ٤٣٦المرجع السبق، ص : يل الأخضر بوآح.  د)٢(
   .١٩٤٥من قانون الأحداث الفرنسي لسنة / ١٠/ المادة )١(
   .١٩٨٩من الأتفاق الدولي لحقوق الطفل لسنة / ٣٧/ المادة )٢(

) ٣(  RENUCCI (J-F ) :Droit pénal des mineurs, op.cit , P.184.   
 )٤( Cass.crim:22mai1990,D.1990,P.456,note(J-F)RENUCCI.   
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ادة من يةوالإف ة المصرية و الفرنس بة .  التجرب اً بالنس اطي آلي تبعاد التوقيف الاحتي تم اس ث ي بحي
تحفظ   . للأحداث الذين لا يخضعون إلا لتدابير إصلاحية تربوية       دعوى  ال و إذا استدعت ظروف ال

ه أو       على الحدث  ى والدي ليمه إل ى من هذه الفئة،فللقاضي تس ه الشرعي   إل يه أو إيداعه  أو وصّ   ولي
د مر زأح ة       ااآ ائية المختص لطة القض ن الس ب م ل طل د آ ه عن ه و تقديم تحفظ علي ة لل . لملاحظ

دفها مصلحة الحدث فحسب ة ه ارات تربوي ا اعتب ليم تبررهم داع و التس ق التوقيف . والإي وتطبي
غيل، ع التش ة الحبس م ى الأحداث الخاضعين لعقوب تثنائي عل اطي بشكل اس ا خطورة  الاحتي هن

ذا الإجراء،   الجريمة و مقتضيات الت رران ه وقيفهم      حقيق هما اللذان يب ان لت ى أن يخصص مك عل
الغين،     يس فقط عن الب ة إصلاحية       يضمن عزلهم نهائياً ل دابير تربوي ل  الأحداث الخاضعين لت . ب

ه    ي بيئت رك الحدث ف ى ت ه ترمي إل دائل عن اد ب ب إيج تثنائية للتوقيف يتطل وإضفاء الصفة الاس
ع تق ة م بعض الايالطبيعي ده ب نحهم  ي راً م ية، و أخي ة القضائية الفرنس ات آالرقاب ات والواجب لتزام

ر      الحق بالطعن في أوامر توقيفهم احتياطياً، ه غي د أن ا بع وإذا انتهى التوقيف الاحتياطي وتبين فيم
ى غرار                  مبرر فيجب تعويض الحدث عما أصابه من أضرار من جراء توقيفه احتياطياً، وذلك عل

   .والأسكندنافية ةـلدول الأوربيم اـمعظي ما هو متبع ف
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  ٩٥  

  المراجع
  

  :المراجع باللغة العربية _ آ
ة    الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،:أحمد فتحي سرور . د-١ اهرة  (،دار النهضة العربي ) الق

   .٧،١٩٩٣ط
وربجي  -٢ رى الش ار البش انون المصري،  :المستش لام و الق ي الإس داث ف ة الأح ر  رعاي دار نش

   .١٩٨٦ ،)لإسكندرية ا(الثقافة 
ل الأخضر . د-٣ ارن، : بوآحي ريع المق ي التش ة القضائية ف اطي و المراقب وان  الحبس الاحتي دي

   .١٩٩٢ ،)الجزائر (المطبوعات الجامعية  
 ١٩٩٤ – ١٩٩٣ ،٥ط،منشورات جامعة دمشق   قانون الأحداث الجانحين،: حسن جوخدار . د-٤

.  
وده   . د-٥ يم ف د الحك د : عب رائم الأح نقض،   ج اء ال ه و قض وء الفق ي ض ات  اث ف دار المطبوع

  الجامعية  
   .١٩٩٧ ،)الإسكندرية            ( 

ة  ،)دراسة تحليلية مقارنة (الحبس الاحتياطي: عبد الرحيم صدقي . د-٦   النهضة المصرية،  مكتب
١٩٩٤-١٩٩٣.   

   .١٩٨٧ ،٤ط  )دمشق(،المطبعة الجديدة  أصول المحاآمات الجزائية،: عبد الوهاب حومد . د-٧
ون، : علي محمد جعفر . د-٨ ة للدراسات و النشر      الأحداث المنحرف روت  (المؤسسة الجامعي ) بي

١٩٨٤.   
أمون سلامة . د-٩ نقض،: م ام ال ه و أحك ه بالفق ا علي ة معلق راءات الجنائي انون الإج ر  ق دار الفك

   .١٩٨٠ ،)القاهرة (العربي 
ب حس. د-١٠ ود نجي را: نيمحم انون الإج رح ق ة ش ة الحديث ة،دار الطباع ءات الجنائي

  .١٩٨٨،)القاهر(
افظ  . د-١١ ب ح دي مح راءات     : مج انون الإج ديلات ق دث تع وء اح ي ض اطي ف بس الاحتي الح

  .١٩٩٥الجنائية
راج،    : المستشار مصطفى مجدي هرجه -١٢ اطي و الإف دار  المشكلات العملية في الحبس الاحتي

   .١٩٩٢ ،)الإسكندرية ( المطبوعات الجامعية 
ة،     : مصطفى العوجي . د-١٣ الانحراف بالتشريعات العربي دد ب  الحدث المنحرف أو الحدث المه

   .١٩٨٦ ،)بيروت (مؤسسة نوفل 
    .١٩٨٥،)بيروت(رياض الصالحين،دار الكتاب العربي -١٤
  .مجموعة الأصول الجزائيّة و القوانين الخاصة لأديب استنبولي -١٥
   .١٩٨٣ والثامن لعام السابع: مجلة القانون العددان-١٦
ة    -١٧ دنيا النموذجي دة ال م المتح د الأم ؤون لإقواع اءدارة ش داث قض ين ( الأح د بك نة ) قواع لس

١٩٨٥.  
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  ٩٦  

مم المتحدة بشأن حماية المجردين من حريتهم التي أقرتها الجمعية العمومية بموجب    لأقواعد ا -١٨
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